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ملخص البحث:

المراقبــة الإلكترونيــة فــي نطــاق التنظيــم القانونــي للمشــرع الإماراتــي  هــي الإجــراء المتخــذ 
ــن  ــه م ــوم علي ــم أو المحك ــان المته ــة المختصــة بقصــد حرم ــق والمحكم ــات التحقي ــل جه ــن قب م
التغيــب عــن محــل إقامتــه أو عملــه أو أي مــكان آخــر يجــري تعينــه بمقتضــى الأمــر الصــادر مــن 
الجهــات المختصــة، وذلــك بــديلاً عــن الحبــس الاحتياطــي أو العقوبــات الســالبة للحريــة فــي بعــض 
ــم ممــا لا تعــد شــديدة الخطــورة أو مســتثناة مــن هــذا النظــام مــن خلال اســتخدام الســوار  الجرائ
الإلكترونــي الــذي يوضــع فــي معصــم أو كاحــل المتهــم أو المحكــوم عليــه للحــد مــن حريتــه بعــض 
الشــيء مــع مراعــاة متطلباتــه الشــخصية والعائليــة وبمــا يســمح لــه بالتواجــد داخــل المجتمــع كفــرد 

مــن أفــراده

ــة، والحــد  ــي الحــد مــن مســاوئ ســلب الحري ــدو ف ــة يب ــة الوضــع تحــت المراقب ــدو أهمي وتب
مــن جانــب آخــر للجريمــة ومعدلاتهــا مــن خلال تجنيــب المجتمــع الآثــار الســلبية التــي تنجــم عــن 
ــن  ــة لمخالطــة المجرمي ــي المؤسســات العقابي ــه ف ــزج ب ــم ال ــم مــن المجتمــع ومــن ث ــزاع المته انت
شــديدي الخطــورة خاصــة إذا كان العقوبــة بســيطة والجريمــة أبســط، فالمراقبــة الإلكترونيــة تجنبــه 
ــي  ــد ف ــن جدي ــودة م ــل والع ــاً للإصلاح والتأهي ــع مهيئ ــل المجتم ــه داخ ــاوئ وتبقي ــذه المس كل ه

ــوف المجتمــع صف

ــة  ــس الاحتياطــي، عقوب ــي، الحب ــة، التشــريع الإمارات ــة، الإلكتروني ــة: المراقب الكلمــات الدال
ــة ــة الإلكتروني المراقب
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المقدمة:

نظمــت قواعــد المراقبــة الإلكترونيــة فــي كثيــر مــن التشــريعات الجزائيــة بوصفهــا نتــاج لمــا 
تبنتــه كثيــر مــن الآراء الفقهيــة المناديــه باســتحداث آليــات بديلــة لعقوبــات الحبــس البســيط، كمــا 
أدخلــت المراقبــة الإلكترونيــة كذلــك ضمــن الإجــراءات التــي قــد تتخــذ فــي مرحلــة التحقيــق خاصة 
فــي إجــراء التوقيــف الاحتياطــي، ولقــد تــرددت بعــض التشــريعات عــن الإجــراء الأخيــر نتيجــة 
لبعــض الصعوبــات التــي واجهتهــا فــي شــأن تطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة فــي مرحلــة التحقيــق)1)

المراقبــة الإلكترونيــة هــي ثمــرة التطــور التشــريعي والتقنــي، والاســتغلال الأمثــل لــكل مــا 
مــن شــأنه مكافحــة الجريمــة بصورتهــا وتنوعهــا وتقريــر العقوبــات علــى نحــو بديــل للعقوبــات 

القديمــة التــي لــم تعــد تتناســب فــي الوقــت المعاصــر لتحقيــق أغــراض العقوبــة

ــات  ــة إلــى عــام 1971 حيــث أصــدرت الولاي ــة الإلكتروني وترجــع الاســتعانة بنظــام المراقب
ــة  ــي ولاي ــرة ف ــه لأول م ــد جــرى تطبيق ــا وق ــتعانة به ــريعاً يقضــى بالاس ــة تش ــدة الأمريكي المتح
فلوريــدا عــام 1981م، كبديــل عــن عقوبــة الحبــس البســيط وكأحــد الإجــراءات المفروضــة علــى 
الشــخص المحكــوم عليــه ضمــن نظــام الإفــراج الشــرطي وبــديلاً عــن الحبــس الاحتياطــي كذلــك، 
وقــد قبلهــا المجتمــع الأمريكــي ورأى فيهــا التطــور التشــريعي لاســتبدال عقوبــات الحبــس خلــف 

الأســوار)2).

والمراقبــة الإلكترونيــة ســواء كانــت عقوبــة بدليــة للحبــس قصيــر المــدة، أو بوصفهــا إجــراءً 
بــديلاً لبديــل الحبــس الاحتياطــي مــن الناحيــة الفنيــة لا يثيــر أي إشــكالية غيــر أن أليــة تطبيقهــا مــن 
الناحيــة القانونيــة تثيــر إشــكالية تتعلــق بوصفهــا إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق حيــث يجــب الأخــذ 
فــي الاعتبــار احتماليــة بــراءة الخاضــع لهــذا النظــام كمــا يأخــذ فــي الاعتبــار احتماليــة تأثيــره فــي 
إجــراءات التحقيــق مــن خلال تمكنــه مــن طمــس آثــار الجريمــة وأدلتهــا والتأثيــر بشــكل أو بآخــر 

فــي التحقيقــات وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ ســرية التحقيقــات)3).

تعد كلٌ من بريطانيا وإيطاليا من الدولة الأولى التي قامت بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كإجراء من إجراءات   (1(

التحقيق متعلقاً بالحبس الاحتياطي ثم عادت وهجرته مكتفية بتطبيق المراقبة الإلكترونية بوصفها عقوبة بديلة 
لمزيد من التفصيل : عمر محمد سالم ، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج 

السجن، دار النهضة العربية ، مصر ، سنة 2001م، ص58.

محمد الصعيدي، المراقبة الإلكترونية، ص  (2(

تنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم )38( لسنة 2022م على أنه " 1. تعتبر إجراءات   (3(

الكتاب  العامة وأعوانهم من  النيابة  تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء  التي  والنتائج  ذاتها  التحقيق 
إفشائها، ويعُاقب من  أو مهنتهم عدم  أو يحضرونه بسبب وظيفتهم  بالتحقيق  والخبراء وغيرهم ممن يتصلون 

يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار"
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ــة مســتحدثة جــرى توظيفــه  ــة وإجرائي ــة الإلكترونــي هــو قاعــدة موضوعي  إن نظــام المراقب
فــي مجــال المعالجــة العقابيــة والجزائيــة للعقوبــات الســالبة للحريــة والإجــراءات الخاصــة بتوقيــف 
المشــتبه فيــه ، حيــث يرتكــز بشــكل أساســي علــى وضــع المحكــوم عليــه فــي مــكان محــدد وضمــن 
أوقــات زمنيــة محــددة وذلــك خــارج المؤسســات العقابيــة التقليديــة؛ إذ يمكــن للجهــات المختصــة 
ــه ممــا يســهم فــي منحــه الفرصــة فــي الاندمــاج  ــد تنقلات ــه وتحدي متابعــة تحــركات المحكــوم علي
داخــل المجتمــع وفــي الوقــت ذاتــه مراقبــة تحركاتــه حتــى لا يقــدم مــن جديــد علــى ارتــكاب جريمــة 
ــن  ــراء م ــاره إج ــات –باعتب ــة التحقيق ــي مرحل ــه ف ــاد علي ــن أن الاعتم ــضلاً ع ــم، ف ــن الجرائ م
إجــراءات التحقيــق متمــثلاً فــي الحبــس الاحتياطــي – يســاعد جهــات التحقيــق فــي الوصــول إلــى 

حقيقــة الجريمــة وعمــا إذا كان للمشــتبه فيــه شــركاء فــي ارتــكاب الجريمــة مــن عدمــه

وانطلاقــاً مــن هــذا جــاء موضــوع الدراســة لبيــان الأحــكام الخاصة بشــأن المراقبــة الإلكترونية 
ــة  ــي للمراقب ــم القانون ــث "التنظي ــاً للبح ــرت عنوان ــد اخت ــيطة، وق ــات البس ــديلاً للعقوب ــا ب بوصفه

الإلكترونيــة فــي التشــريع الاماراتــي دراســة مقارنــة"

مشكلة البحث: 

ــا مســتحدثاً فــي التشــريع الاتحــادي  إن نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة يعــد نظامً
ــة  ــية العقابي ــع السياس ــه م ــه وتوافق ــدى ملاءمت ــه؟ وم ــان ماهيت ــر الإشــكالية نحــو بي ــا يثي ــو م وه
المتبعــة فــي دولــة الإمــارات؟ خاصــة فــي الحــد من مســاوئ الحبــس البســيط أو الحبــس الاحتياطي، 
ومــدى نجاعتــه فــي تحقيــق الأغــراض الخاصــة بالعقوبــات المتمثلــة فــي الإصلاح والــردع وإعــادة 

التأهيــل تمهيــداً لدمجــه فــي المجتمــع مــن جديــد

ــى بعــض  ــرد عل ــا ال ــه تفــرض علين ــى النحــو المشــار إلي ــى أن هــذه الإشــكالية عل ونشــير إل
ــي : ــة ف ــك والمتمثل ــار تفريعــاً عــن ذل ــد تث ــي ق ــة الت التســاؤلات الجوهري

ما المقصود بنظام المراقبة الإلكترونية؟ وما طبيعته القانونية؟ وما سماته الخاصة؟. 1

مــا مــدى فاعليــة تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة للحــد مــن مســاوئ العقوبــات البديلــة . 2
وإجــراء الحبــس الاحتياطــي؟

أهمية البحث:

تأتــي الأهميــة البحثيــة لهــذه الدراســة فــي تناولهــا لموضــوع شــائك يتعلــق بالعقوبــات البديلــة 
التــي تبناهــا قانــون الجرائــم والعقوبــات، وكذلــك الإجــراءات المســتحدثة فــي قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة باعتبــار أن المراقبــة الإلكترونيــة تعــد نقلــة نوعيــة فــي مجــال التقاضــي الجزائــي ذلــك 
أنهــا تســتهدف الحــد مــن مســاوئ عقوبــات الحبــس فــي المؤسســات العقابيــة، فــضلاً عــن تحقيقهــا 
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ــل  ــم داخ ــم وإدماجه ــاة وإصلاحه ــل الجن ــادة تأهي ــن إع ــرة م ــة المعاص ــية العقابي ــات السياس لغاي
ــة الإمــارات  ــي داخــل دول ــق التشــريعي والقضائ ــة التطبي ــد، فــضلاً عــن حداث المجتمــع مــن جدي
العربيــة المتحــدة، وهــو مــا يفــرض علــى الباحثيــن القانونييــن التعاطــي مــع مســتحدثات الأمــور 
ــرق  ــا التط ــذا ارتأين ــة؛ ل ــة المطبق ــة والإجرائي ــات العقابي ــة الآلي ــدى فعالي ــث م ــريعات لبح والتش

ــة مــع التشــريع الفرنســي ــة فــي ضــوء المقارن ــة الإلكتروني ــم القانونــي للمراقب للتنظي

أهداف البحث: 

تهــدف الباحثــة إلــى إيضــاح الملامــح التشــريعية بشــأن "المراقبــة الإلكترونيــة" وبيــان . 1
ــة، وتســليط  ــذه الآلي ــي له ــق العمل ــي مجــال التطبي ــا ف ــة له ــة الأحــكام الناظم ــدى كفاي م

ــذا النظــام. ــي والموضوعــي له ــب الإجرائ ــى الجان الضــوء عل

تهــدف الباحثــة إلــى تقديــم رؤيــة قانونيــة تحليليــة مقارنــة لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي . 2
ضــوء مــا تبنــاه التشــريع الإماراتــي والتشــريع الفرنســي. 

ــة الإلكترونيــة" فــي مراحــل . 3 ــى التعــرف علــى مــدى نجاعــة "المراقب ــة إل تهــدف الباحث
الدعــوى الجزائيــة بــدءا مــن إجــراء الحبــس الاحتياطــي ، وحتــى التنفيــذ العقابــي للعقوبــة 
المقضــي بهــا بوصفــه عقوبــة بديلــة للحبــس البســيط، ومــدى إمكانيــة تطبيقــه فــي نظــام 

الإفــراج الشــرطي.

منهج البحث:

إن الإحاطــة بموضــوع الدراســة يقتضــي منــا الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن 
ــة بموضــوع  ــي اســتحدثها المشــرع الاتحــادي ذات الصل ــة الت خلال التطــرق للنصــوص القانوني
الدراســة، محاوليــن إجــراء المقارنــة مــع التشــريع الفرنســي باعتبــار أنــه مــن أكثــر التشــريعات 
التــي وضعــت نموذجــاً مثاليــاً للمراقبــة الإلكترونيــة، للوقــوف علــى مواضــع التشــابه والاخــتلاف 

فــي كلا التشــريعين.

تقسيم البحث 

المبحث الأول: الاطار العام لنظام المراقبة الإلكترونية 

المطلب الأول: مفهوم المراقبة الإلكترونية وطبيعتها وسماتها

المطلب الثاني: أهمية المراقبة الإلكترونية في السياسية العقابية البديلة وأهدافها

المبحث الثاني: نظام المراقبة الإلكترونية 
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المطلب الأول : شروط ووسائل المراقبة الإلكترونية وآلية تنفيذها

 المطلــب الثانــي: الأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي التشــريع 
الإماراتي

المبحث الأول: الإطار العام لنظام المراقبة الإلكترونية
تمهيد وتقسيم:

ــخير  ــى تس ــوم عل ــي تق ــة الت ــة الحديث ــية الجزائي ــن السياس ــة ضم ــة الإلكتروني ــي المراقب تأت
ــاس والمجتمــع، ودفعــاً لإصلاح المجتمــع مــن خلال إصلاح  التطــور التكنولوجــي فــي خدمــة الن
الفــرد الــذي انزلــق إلــى ارتــكاب الجريمــة وتبنــي سياســية عقابيــة غيــر تلــك السياســية التقليديــة 
ــة واخــتلاف  ــرور التجرب ــع م ــت م ــي أثبت ــة والت ــة الفردي ــلب الحري ــاز وس ــى الاحتج ــة عل القائم
ــة  ــاول فــي هــذا المبحــث مفهــوم المراقب ــه نتن ــم تعــد تجــدي نفعــاً، وعلي ــة أنهــا ل الأنظمــة القانوني
ــة  ــة المراقب ــان أهمي ــى بي ــك عل ــب أول"، لنعــرج بعــد ذل ــة وطبيعتهــا وســماتها "كمطل الإلكتروني

ــان" ــب ث ــا "كمطل ــة وأهدافه ــة البديل ــي السياســية العقابي ــة ف الإلكتروني

المطلب الأول: مفهوم المراقبة الإلكترونية وطبيعتها وسماتها

إن الفكــرة الرئيســية التــي تقــوم عليهــا المراقبــة الإلكترونيــة هــو إخضــاع شــخص المحكــوم 
عليــه للإشــراف مــن قبــل الأجهــزة المختصــة والوقــوف علــى تصرفاتــه الشــخصية وذلــك للحيلولــة 
ــن خلال  ــي م ــس الاحتياط ــد الحب ــن قواع ــروج ع ــة أو الخ ــكاب الجريم ــاودة ارت ــن مع ــه وبي بين
ــله الســوار  ــا يرس ــر م ــه عب ــن متابعت ــزة م ــك الأجه ــن لتل ــي يمك ــن ســوار الكترون ــه م ــا يرتدي م
مــن نبضــات كهرومغناطيســية يســتقبلها جهــاز الاســتقبال بمــا يفيــد عــدم مغــادرة الخاضــع لنظــام 
ــرار الخضــوع  ــي شــملها ق ــة الت ــات المعين ــي الأوق ــه وف ــة المحــددة ل ــة الجغرافي ــة المنطق المراقب
للمراقبــة الإلكترونيــة، وعلــى ذلــك فــإن مفهــوم المراقبــة الإلكترونيــة، وطبيعتهــا، وســماتها نوجــزه 

فــي الفــروع التاليــة:

الفرع الأول: مفهوم المراقبة الإلكترونية:

ــاص،  ــلطات الاختص ــها س ــي تمارس ــة الت ــطة القانوني ــن الأنش ــة م ــة الإلكتروني ــد المراقب تع
كنمــط عقابــي أو إجرائــي مــن جانــب القضــاء وبمعرفــة أشــخاص مؤهليــن لتنفيــذ متطلباتهــا الفنيــة 
ــه  ــه عــدم الســماح ل ــة تفــرض علي ــا لالتزامــات قانوني ــي ظــل إخضــاع الخاضــع له ــة ف والقانوني

ــات المحــددة بالبقــاء فــي أماكــن خــارج تلــك الأماكــن التــي جــرى تحديدهــا وفــي الأو
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وعليــه فقــد عرفــت المراقبــة الإلكترونيــة بأنهــا "إلــزام للمحكــوم عليــه أو الشــخص المتابــع 
ــث يجــري  ــن الســاعات بحي ــة م ــدة معين ــه خلال م ــة داخــل محــل ســكنه أو إقامت ــاً بالإقام قضائي
متابعتــه عبــر الســوار الإلكترونــي، الــذي يعــد جهــاز ذو اســتقبال مســتمر، يمكــن مــن الاتصــال 
ــي معصــم  ــت ف ــاز الإرســال المثب ــه جه ــق علي ــا يطل ــن م ــاز رقمــي مركــزي بي ــق جه عــن طري
الشــخص الخاضــع للمراقبــة وبيــن جهــاز الاســتقبال الموضــوع فــي مركــز المراقبة")ســالم، عمــر، 
2000، ص9(، وقــد جــرى تعريفهــا كذلــك بأنهــا "اســتخدام وســائط الكترونيــة للتأكــد مــن وجــود 

الخاضــع لهــا خلال فتــرة محــددة فــي المــكان والزمــان الســابق الاتفــاق عليهمــا بيــن هــذا الأخيــر 
والســلطة القضائيــة الآمــرة بها")عبيــد، اســامة حســنين، 2009، ص 6(، ومــن الفقــه مــن عرفهــا 
بأنهــا "الســلطة المعنيــة التــي تطبــق وتمــارس بمقتضــى الشــرع والنظــام، وذلــك لتحقيــق الأهــداف 
ومراعــاة المصالــح العامــة، وذلــك مــن خلال اســتخدام تقنيــات الكترونيــة حديثــة، تمكــن الســلطات 
المختصــة مــن تنفيــذ النظــام ومتابعــة الأشــخاص، عــن طريــق الالتــزام بمجموعــة مــن الشــروط 
والقواعــد والأنظمــة، ويترتــب علــى مخالفــة ذلــك التعــرض للعقوبة")المطلــق ، منيــرة ،2022 ، 

ص 2218)

ــاً  ــه أو المحبوســين احتياطي ــزام شــخص المحكــوم علي ــك بأنهــا "الت ــد جــرى تعريفهــا كذل وق
بالإقامــة فــي المنــزل أو محــل الإقامــة وذلــك خلال ســاعات محــددة بحيــث تتــم متابعــة الشــخص 
ــل هــي "نظــام  ــي، 2014، ص10.(، وقي ــة الإلكترونية")القاضــي، رامــي متول الخاضــع للمراقب
يقــوم علــى تــرك المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة قصيــرة طليقــاً فــي الوســط الحــر مــع إخضاعــه 
لعــدد مــن الالتزامــات ومراقبتــه فــي تنفيذهــا الكترونيــاً عــن بعد")مرعــي، احمــد لطفــي، 2016، 

ص 10 )

وقــد عرفــت كذلــك بأنهــا "إلــزام المحكــوم عليــه بالإقامــة فــي مــكان ســكنه، أو محــل إقامتــه، 
خلال أوقــات محــددة، ويتــم التأكــد مــن خلال متابعتــه ، عــن طريــق وضــع جهــاز إرســال علــى 
يــده تســمح لمركــز المراقبــة مــن معرفــة مــا إذا كان المحكــوم عليــه موجــوداً فــي المــكان والزمــان 
المحدديــن مــن قبــل الجهــة القائمــة علــى التنفيــذ أم لا، حيــث يعطــي الكمبيوتــر تقاريــر عــن نتائــج 

هــذه الاتصالات")فــوزي، إبراهيــم، 2008م، ص12)

ونــرى أن التعريــف الأخيــر قــد جــاء أكثــر تفصــيلاً لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي إطــار 
ــف  ــي تعري ــة ف ــى القواعــد العلمي ــد إل ــه يفتق ــر أن ــه، غي ــذا النظــام وتطبيق ــة عــن ه ــه لطريق تناول

ــي ــى إيجــاز المفهــوم والمعن ــوم بشــكل أساســي عل ــي تق ــة والت ــة القانوني الأنظم

ــا  ــة يمكــن تعريفه ــة الإلكتروني ــرى أن المراقب ــات ن ــه مــن تعريف ــدم بيان ــا تق ــى ضــوء م وعل
بأنهــا "نظــام قانونــي رضائــي يقــوم علــى قبــول المحكــوم عليــه أو الملاحــق قضائيــاً بالخضــوع 
إليــه درءاً لمســاوئ الاحتجــاز والحبــس، وعلــى نحــو يمكنــه مــن الاندمــاج مجــدداً فــي المجتمــع 
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وعلــى نحــو يضمــن لجهــات إنفــاذ القانــون التــزام الخاضــع لــه بمــا فــرض عليــه مــن التزامــات 
ــة  ــن مراقب ــاز م ــك الجه ــن تل ــي تمك ــة والت ــة المختلف ــة والتقني ــائط الإلكتروني ــر الوس ــر عب وتدابي

الخاضــع لهــذا النظــام"

ــتلزم  ــي اس ــام رضائ ــه نظ ــي كون ــاز ف ــي يمت ــريع الإمارات ــاق التش ــي نط ــة ف ــام المراقب فنظ
المشــرع حصــول جهــات التحقيــق أو المحكمــة المختصــة علــى رضــا المحكــوم عليــه للخضــوع 
لهــذا النظــام، ولقــد أوضــح المشــرع الإماراتــي تلــك الخاصيــة بالنــص عليهــا فــي المــادة 389 مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي رقــم 38 لســنة 2022 بأنــه " يجــوز لعضــو النيابــة العامــة 
ــى  ــاءً عل ــه أو بن ــة، بعــد موافقت ــة الإلكتروني ــاً تحــت المراقب أن يصــدر أمــراً بوضــع المتهــم مؤقت

طلبــه بــدلاً مــن حبســه احتياطيــاً"

وقــد عــرف المشــرع الإماراتــي نظــام المراقبــة الإلكترونيــة بأنــه " حرمــان المتهــم أو 
المحكــوم عليــه مــن أن يتغيــب فــي غيــر الأوقــات الزمنيــة المحــددة لــه عــن محــل إقامتــه أو أي 
ــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال،  ــه الأمــر الصــادر مــن النياب مــكان آخــر يعين
ويتــم تنفيــذه عــن طريــق وســائل إلكترونيــة تســمح بالمراقبــة عــن بعــد، وتلــزم الخاضــع لهــا بحمــل 
ــون  ــرة الوضــع تحــت المراقبة")المــادة 383 /1، قان ــي مدمــج، طــوال فت جهــاز إرســال إلكترون

ــم 38 لســنة 2022) ــة الاتحــادي رق الإجــراءات الجزائي

ــة  ــراءات الجزائي ــي نطــاق الإج ــة ف ــه المراقب ــاملاً لتناول ــه ش ــي تعريف ــد كان المشــرع ف ولق
بوصفهــا إجــراء بديــل عــن الحبــس الاحتياطــي، وبوصفهــا عقوبــة بديلــة عــن العقوبــات القائمــة 
علــى ســلب حريــة المحكــوم عليــه، كمــا كان أكثــر دقــة فــي شــأن تحديــد جهــات الاختصــاص التــي 
ــة  ــة وهمــا المحكمــة المختصــة والنياب ــة الإلكتروني خولهــا إصــدار الأمــر بالوضــع تحــت المراقب

العامــة

الفرع الثاني: طبيعة المراقبة الإلكترونية:

أثــارت المراقبــة الإلكترونيــة التســاؤل حــول طبيعتهــا القانونيــة هــل يمكــن اعتبارهــا إحــدى 
العقوبــات البديلــة التــي يجــري إنزالهــا بالمحكــوم عليــه والتــي تحمــل جوهــر العقوبــة فــي تحقيــق 
ــر احتــرازي ذو  ــذي يتناســب مــع جســامة الفعــل المرتكــب، أم هــي مجــرد تدبي الإيلام وبالحــد ال
طبيعــة استشــرافية مســتقبلية يهــدف منهــا نــزع الخطــورة الإجراميــة التــي تكمــن في نفــس المحكوم 

عليــه بغيــة إصلاحــه وإعــادة تأهيلــه والحيلولــة دون ارتكابــه لجريمــة مــن الجرائــم مســتقبلا؟ً

ولقــد كان لهــذا التســاؤل صــدى كبيــر فــي أوســاط الفقــه الفرنســية؛ إذ يأتــي اســتخدام المراقبــة 
ــه بضــرورة توظيــف  ــه الفق ــة نتيجــة لمــا دعــي إلي ــي السياســية التشــريعية الجزائي ــة ف الإلكتروني
ــد  ــث يجــري تزوي ــا(، حي ــا بعده ــر، 2000م، ص 47 وم ــالم، عم ــع الجريمة)س ــا لمن التكنولوجي
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ــم  ــم عليه ــبق الحك ــن س ــخاص مم ــد الأش ــى رص ــم عل ــزة تعينه ــأدوات وأجه ــرطة ب ــال الش رج
بعقوبــات ســالبة للحريــة بعــد الإفــراج عنهــا ضمــن نظــام الإفــراج الشــرطي فــي الأماكــن التــي 
تصلــح لتكــون مســرح جديــداً لارتــكاب جريمــة جديــدة وهــو مــا يســمح لرجــال الشــرطة التدخــل 
فــي حينــه لمنــع ارتــكاب تلــك الجرائــم فــي الوقــت المناســب)عبيد، أســامة حســنين، 2009، ص 

(11

ووفقــاً لذلــك فــإن المراقبــة الإلكترونيــة –علــى النحــو المشــار إليــه - تبقــى تدبيــراً احترازيــاً 
قصــد بــه منــع المجــرم مــن ارتــكاب جريمــة جديــدة وتحييــد خطورتــه الإجراميــة بقــدر الأماكــن 
كمحاولــة لاندماجــه فــي المجتمــع مــن جديــد، وهــو مــا يتجلــى مــن خلال إلــزام المراقــب بمجموعــة 
مــن الالتزامــات التــي يفرضهــا هــذا النظــام والتــي قــد تتمثــل فــي عــدم مبارحتــه لمحــل إقامتــه إلا 
فــي الأوقــات والحــالات التــي تــم تحديدهــا مــن قبــل القاضــي )عبيــد، أســامة حســنين، 2009، ص 

(11

ــة  ــة الإلكتروني ــة المراقب ــى المشــرع الفرنســي بصــورة جزئي ــرأي تبن ــذا ال ــن ه ــاً م وانطلاق
ــم 2005 - 1549 فــي 12 ديســمبر 2005 بشــان مكافحــة  ــراً احترازياً)القانــون رق بوصفهــا تدبي
ــة  ــة القضائي ــيلة للمتابع ــة وس ــة الإلكتروني ــار المراقب ــى اعتب ــص عل ــث ن ــة(، حي ــود للجريم الع

والاجتماعيــة

ــة  ــة الإلكتروني ــاع المراقب ــه بضــرورة اتب ــر مــن الأصــوات المنادي ــت كثي ــل تعال ــي المقاب وف
ــة فــي تحقيــق الإيلام  ــه وإن كانــت تختلــف عــن طبيعــة العقوب ــى أن ــة، تأسيســاً عل بوصفهــا عقوب
إلا أنهــا مــن الناحيــة النظريــة تفــرض التزامــات علــى المحكــوم عليــه مــن شــأنها تحقيــق لمعانــي 
ــات  ــة وبأوق ــذي يتحقــق فــي التزامــه بأماكــن معين ــة ال ــذي يعــد جوهــر العقوب القســر والإكــراه ال
معينــة فــي ضــوء قــرار القاضــي، فهــي إذن ليســت ســوى عقوبــة ينفذهــا المحكــوم عليــه ولكــن 
خــارج الأســوار، ولقــد تنبــى هــذا الاتجــاه مجلــس الشــيوخ الفرنســي حيــث يــرى أن نظــام المراقبــة 
الإلكترونيــة إجــراء مــن شــأنه تقيــد حريــة الإنســان وهــو بهــذه الطبيعــة عقوبــة خاصــة فــي ظــل 
ــا يمكــن  ــن م ــة وبي ــات الســالبة للحري ــن العقوب ــز بي ــي يمكــن مــن خلال التميي ــدام الأدوات الت انع

ــاره إجــراء ضمــن إجــراءات الضبــط الاجتماعــي اعتب

ــرع  ــي أن المش ــريع الإمارات ــي التش ــريعية ف ــوص التش ــتقراء النص ــن اس ــن م ــر أن البي غي
الإماراتــي قــد حــدد الطبيعــة القانونيــة لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة اســتناداً إلــى معيــار مــن المعايير 
الشــكلية، حيــث عدهــا إجــراء مــن إجــراءات التدابيــر الاحترازيــة؛ إذ جــرى تطبيقــه فــي نطــاق 
مرحلــة التحقيــق قبــل المحاكمــة أو أثنــاء المحاكمــة وقبــل صــدور حكــم فــي الدعــوى، حيــث تحــل 
المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل عــن الحبــس الاحتياطــي والتــي تتحقــق غاياتــه فــي حرمــان الجانــي 
مــن العبــث بالأدلــة أو تشــويهه أو التأثيــر علــى المجنــي عليــه أو الشــهود أو الحيلولــة بيــن هروبــه 
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وارتــكاب جرائــم جديــدة، فقــد نــص المشــرع الاتحــادي فــي المــادة )361( مــن قانــون الإجــراءات 
ــاً تحــت  ــة العامــة أن يصــدر أمــراً بوضــع المتهــم مؤقت الجزائيــة علــى أنــه "يجــوز لعضــو النياب
المراقبــة الإلكترونيــة، بعــد موافقتــه أو بنــاءً علــى طلبــه بــدلاً مــن حبســه احتياطيــاً، وذلــك بــذات 

الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )106( مــن هــذا القانــون"

ــا بعــد صــدور حكــم  ــة إذا جــرى تطبيقه ــات الجزائي ــة مــن العقوب كمــا عدهــا المشــرع عقوب
بالإدانــة لمــا فيــه مــن تقييــد لحريــة المحكــوم عليــه غيــر أنهــا تبــدو عقوبــة تأهيليــة وتهذيبيــة تحمــل 
ــادة  ــي الم ــادي ف ــص المشــرع الاتح ــد ن ــه الحســن، فق ــوم علي ــلوك المحك ــأة عــن س ــع المكاف طاب
ــس  ــم بالحب ــد الحك ــة عن ــه "للمحكم ــى أن ــادي عل ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان )369( م

ــام الوضــع  ــا بنظ ــة المقضــي به ــذ العقوب ــم بتنفي ــي الحك ــر ف ــنتين، أن تأم ــى س ــد عل ــدة لا تزي لم
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة"، حيــث تنطــق المحكمــة بدايــة بالعقوبــات المقيــدة للحريــة غيــر أن لــه 
فــي الوقــت ذاتــه ووفــق مــا لــه مــن ســلطة تقديريــة فــي اطــار مــا يتبيــن لــه مــن ظــروف الجريمــة 
ــه محــل  ــى مســار الجريمــة مجــدداً أو أن ل ــن يعــود إل ــه ل ــى أن ــه أو مــا يبعــث عل والمحكــوم علي
إقامــة معلــوم وثابــت داخــل الدولــة أن يقضــى بتطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة، وهــي بذلــك 
تعــد عقوبــة غيــر أنهــا يجــري تطبيقهــا بوســيلة مســتحدثة ومبتكــرة عــن التنفيــذ التقليــدي للعقوبــات 

داخــل المؤسســات العقابيــة.

كمــا منــح المشــرع للمحكــوم عليــه فــي مرحلــة التنفيــذ العقابــي للعقوبــات المقيــدة للحريــة أن 
ــادة )380( مــن  ــث نصــت الم ــة حي ــة الإلكتروني ــه وإخضاعــه لنظــام المراقب ــراج عن ــب الإف يطل
قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه "يجــوز لــكل محكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة لمــدة لا 
تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات، وأمضــى نصــف مــدة العقوبــة، أن يتقــدم بطلــب 
إلــى النيابــة العامــة للإفــراج عنــه ووضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة باقــي مــدة تنفيــذه للعقوبــة 
ــاً للأحــكام والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي الفــرع  عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة، ووفق
الأول مــن هــذا الفصــل"، وبذلــك فهــي علــى هــذا النحــو آليــة حديثــة ومتطــورة لتنفيــذ العقوبــات 
خــارج أســوار الســجن غيــر أن تطبيقهــا يبقــي مقــرون بتوافــر شــروط تتعلــق بحســن ســير وســلوك 

المحكــوم عليــه داخــل المؤسســات العقابيــة.

الفرع الثالث: سمات المراقبة الإلكترونية:

ــات الســالبة  ــذ العقوب ــي نطــاق تنفي ــا ف ــد يجــري تطبيقه ــا ق ــة بأنه ــة الإلكتروني ــاز المراقب تمت
للحريــة حيــث يجــري اســتبدال الأخيــرة بهــذا النظــام بقصــد تقييــد حريــة المحكــوم عليــه فتــرة مــن 
ــط  ــدة بضواب ــه مقي ــى حريت ــث تبق ــة الســلطات بحي ــه تحــت مراقب ــك مــن خلال وضع الزمــن وذل
ــع  ــرره القاضــي م ــا يق ــق م ــة وف ــة يومي ــرات زمني ــه خلال فت ــى نحــو يحــد مــن تنقل محــددة وعل
تمتعــه فــي الوقــت ذاتــه بحريتــه فــي ممارســة أنشــطته المختلفــة والحياتيــة بمــا يســمح لــه الاندمــاج 

ــدي، حســني، 2009، ص806) ــي المجتمع)الجن ــر ف بشــكل كبي
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ــا  ــي أنه ــراج الشــرطي ف ــاز عــن نظــام الإف ــة يمت ــة الإلكتروني ــى أن نظــام المراقب ونشــير إل
تشــتمل علــى تقييــد لحريــة الخاضــع لهــذه النظــم وعلــى نحــو أكبــر مــن الإفــراج الشــرطي حيــث 
ــد، أســامة  ــذ المراقبة)عبي ــرة تنفي ــم وكامــل خلال فت ــى نحــو دائ ــام بالمتابعــة عل ــه القي يفتــرض في
حســنين، 2009، ص71 - 71(، كمــا أن نظــام الإفــراج الشــرطي لا يمكــن للمحكــوم عليــه 
ــى  ــم اللجــوء إل ــا يت ــه، بينم ــا علي ــة المقضــي به ــاع العقوب ــذ ثلاث أرب ــد تنفي ــه إلا بع الاســتفادة من
المراقبــة الإلكترونيــة لتحاشــي ســلب حريــة المحكــوم عليــه ســواء كانــت مــدة ســلب هــذه الحريــة 

ــام، ص384 - 386) ــد غن ــام، محم ــة )غن ــي أو كعقوب ــس الاحتياط ــرة كالحب قصي

ــي أن  ــة ف ــة أو المجتمعي ــة العام ــة للمنفع ــة عــن نظــام الخدم ــة الإلكتروني ــاز المراقب ــا تمت كم
الأخيــرة يجــري تطبيقهــا بمقتضــى حكمــاً قضائيــاً صــادراً عــن المحكمــة المختصــة كتدبيــر مــن 
التدابيــر الاحترازيــة المقيــدة للحرية)الحميــدي، هاجــر ســيف، 2019م، ص 37( ، بينمــا المراقبــة 
الإلكترونيــة يصــدر بهــا قــرار مــن النيابــة العامــة أو مــن المحكمــة بوصفهــا عقوبــة بديلــة لتلــك 
ــس  ــراء الحب ــن إج ــديلاً ع ــراء ب ــا إج ــة أو بوصفه ــلب الحري ــا س ــب عليه ــي يترت ــات الت العقوب
الاحتياطــي فــي مرحلــة تحقيــق الدعــوى الجزائيــة، ومــن ثــم فالمراقبــة الإلكترونيــة ليســت عقوبــة 
ــذ  ــة، بــل هــي أســلوب للتنفي ــة أو كانــت تكميلي ــة أو كانــت تبعي ــات ســواء كانــت أصلي مــن العقوب

ــة لإجــراء الحبــس الاحتياطــي العقابــي ووســيلة بديل

كمــا تمتــاز المراقبــة الإلكترونيــة عــن نظــام وقــف التنفيــذ فــي أن الأخيــر يمثــل إعفــاء عــن 
العقوبــة فــي نطــاق التنفيــذ وذلــك خلال فتــرة زمنيــة محــددة شــريطة إلا يرتكــب المحكــوم عليــه 
ــة  ــى الرغــم أن هــذا النظــام يتوافــق مــع نظــام المراقب ــرة، فعل ــك الفت أي جريمــة مجــددة خلال تل
ــدي، حســني،  ــة والمســاس بها)الجن ــه مســاوئ ســلب الحري ــة المحكــوم علي ــي وقاي ــة ف الإلكتروني
2009م، ص 639( ، إلا أن الفــارق فيمــا بينهمــا وعلــى وجــه الخصــوص يتمثــل فــي أن المراقبــة 

ــة  ــات بشــكل عــام وذلــك خــارج المؤسســات العقابي ــذ العقوب ــة لتنفي ــة تعــد وســيلة حديث الإلكتروني
حيــث أنهــا تدعــم تنفيــذ العقوبــة ولكــن بطريقــة بديلــة عــن تلــك الطريقــة التقليديــة دون أن يترتــب 

ــد، أســامة، 2009، ص 47) ــذ العقوبة)عبي ــع تنفي عليهــا من

ــة للحبــس  ــي أنهــا وســيلة بديل ــذ ف ــة عــن نظــام وقــف التنفي ــة الإلكتروني ــف المراقب كمــا تختل
ــا؛ إذ  ــم لتنفيذه ــب المته ــي جان ــة ف ــوت المســؤولية الجنائي ــى ثب ــاج إل ــم لا تحت ــن ث الاحتياطــي وم
يكفــى أن تكــون هنــاك مبــررات ســائغة لتطبيــق هــذا النظــام فــي نطــاق إجــراء الحبــس الاحتياطــي
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المطلــب الثانــي: أهميــة المراقبــة الإلكترونيــة فــي السياســية العقابيــة البديلــة 
وأهدافهــ

ــالاً  ــة مج ــة البديل ــية العقابي ــاق السياس ــي نط ــة ف ــة الإلكتروني ــول المراقب ــث ح ــى الحدي أفض
خصبــاً للوقــوف علــى مــدى جــدوى بدائــل العقوبــة الســالبة للحريــة، حيــث ألقــى هــذا النظــام ظلالــه 
ــس  ــراء الحب ــة كإج ــق الدعــوى الجزائي ــبيل تحقي ــي س ــذ ف ــي تتخ ــة الت ــراءات الجزائي ــى الإج عل
الاحتياطــي، حيــث لــم يعــد قاصــراً فــي التطبيــق علــى العقوبــات فقط)رمضــان، مدحــت، 2000، 
ــة،  ــة البديل ــي السياســية العقابي ــة ف ــة الإلكتروني ــة المراقب ــإن أهمي ــه ف ــا بعدهــا(، وعلي ص 17 وم

وأهدافهــا يمكــن إيضاحــه فــي الفرعييــن التاليــن:

الفرع الأول: أهمية المراقبة الإلكترونية في السياسية العقابية البديلة:

تعــد المراقبــة الإلكترونيــة وســيلة مبتكــرة نحــو التــدرج فــي منــح الحريــة شــبه الكاملــة للمتهــم 
ــن،  ــة محــددة وفــي نطــاق جغرافــي معي ــات زمني ــة لأوق ــد حري ــه مــن خلال تقيي أو المحكــوم علي
فهــذه الطريقــة تتناغــم مــن الاتجاهــات الفقهيــة المناديــه منــذ فتــرة زمنيــة إلــى ضــرورة اســتبدال 
ــي إصلاح  ــة ف ــر فعالي ــاً أكث ــى نظام ــة إل ــا التقليدي ــي صورته ــا ف ــة أو تقيده ــلب الحري ــة س أنظم
الجانــي فهــي وفقــاً لبعــض الفقــه البدايــة للإعلان عــن نهايــة الســجن كنظامــاً عقابياً)ســالم، عمــر، 

1998، ص50)

فهــي بلا أدنــى شــك إحــدى اللبنــات الرئيســية فــي وضــع سياســة العقوبــات البديلــة التــي تقــوم 
علــى رعايــة كلاً مــن المحكــوم عليــه، والمجتمــع، والمجنــي عليــه، ذلــك أن تقييــد حريــة المحكــوم 
ــو  ــذي ه ــن الإيلام ال ــل م ــاً لقلي ــى محقق ــه يبق ــت ذات ــي الوق ــه ف ــر أن ــه غي ــي منزل ــم ف وإن كان يت
جوهــر العقوبــة، غيــر أنــه يمنــح للمحكــوم عليــه الفرصــة للدراســة أو العمــل أو حتــى الاستشــفاء 
مــن أمراضــه، فــضلاً عــن منحــه الفرصــة لإعــادة تأهيلــه مجــدداً وبنــاء نفســه ليتخلــى عــن فكــرة 
الأجــرام بشــكل نهائــي. ومــن ثــم فقــد أحدثــت المراقبــة الإلكترونيــة تغييــراً فــي نطــاق الأنظمــة 
ــة  ــات الســالبة للحري ــن العقوب ــه وســطى بي ــي منطق ــة ف ــة الإلكتروني ــى المراقب ــث تبق ــة حي العقابي
وبيــن إخلاء ســبيل المحكــوم عليــه ذلــك أنــه يجــري تنفيذهــا داخــل محــل إقامــة المحكــوم عليــه أو 
الخاضــع لهــا وفــي الوقــت ذاتــه تقييــد حريتــه علــى نحــو يضمــن للمجتمــع عــدم معــاودة المحكــوم 

عليــه لارتــكاب جريمــة مــن جديد)ســالم، عمــر، 2000م، ص80)

ذلــك أن المراقبــة الإلكترونيــة فــي نطــاق التنفيــذ العقابــي باتــت أكثــر إنســانية حيــث تراعــي 
الأبعــاد الشــخصية والاجتماعيــة للمحكــوم عليــه وفــي الوقــت ذاتــه تضمــن تهذيبــه وإصلاحــه مــن 
خلال إخضــاع أنشــطته وتحركاتــه للمراقبــة والإشــراف مــن قبــل أجهــزة الدولــة دون حاجــة إلــى 
وجــود حراســات بشــرية حيــث يقــوم الســوار الإلكترونــي بهــذه المهمــة وبتكلفــة أقــل، فالمراقبــة 
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الإلكترونيــة علــى هــذا النحــو تمــارس دوراً تحيديــاً من شــأنه أن يحول بيــن المحكوم عليــه ومحاولة 
هروبــه مــن المــكان المخصــص لــه لتنفيــذ المراقبــة )رحــو، عبدالــسلام حســن، 2015م،43)

ــه  ــدو أن ــس الاحتياطــي يب ــي نطــاق إجــراءات الحب ــة ف ــة الإلكتروني ــرى أن نظــام المراقب ون
علــى أهميــة كبــرى تفــوق تطبيقــه فــي نطــاق العقوبــات البديلــة أو التنفيــذ العقابــي ، ذلــك أن مركــز 
ــذي  ــه ال ــوم علي ــز المحك ــف عــن مرك ــة يختل ــة القانوني ــن الناحي ــوس الاحتياطــي م ــم المحب المته
ــة  ــه بحكــم بــات، خاصــة وأن الحبــس الاحتياطــي يعــد مــن الإجــراءات الماســة بحري ثبتــت إدانت
ــك كان  ــه، لذل ــي جانب ــراءة المفترضــة ف ــة الب ــع قرين ــه م ــت ذات ــي الوق ــان والمتعارضــة ف الإنس
تقريــر المراقبــة الإلكترونيــة فــي هــذه المرحلــة أضحــى بالتطبيــق لمــا فيــه مــن محاولــة للموازنــة 
بيــن حقــوق المجتمــع فــي مواجهــة الجريمــة وملاحقــة الجانــي، وبيــن حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن 

نفســه وحقــه فــي حريتــه دون المســاس بهــا

وتســمح المراقبــة الإلكترونيــة للمتهــم البقــاء داخــل منزلــه غيــر أنــه يبقــى مقيــداً فــي نطــاق 
تحركاتــه وتنقلاتــه وإخضاعــه للمراقبــة والإشــراف مــن خلال مــا يثبــت فــي يــده أو اســفل قدمــه 
مــن ســوار الكترونــي، وبمــا يســمح للأجهــزة المختصــة التدخــل فــي الوقــت المناســب والقانونــي 
للحيلولــة دون مخالفــة المتهــم أو المحكــوم عليــه لمــا يفرضــه هــذا النظــام مــن ضوابــط والتزامــات 
متفــق عليهــا وردت فــي متــن قضــاء المحكمــة أو فــي متــن القــرار الصــادر عــن النيابــة العامــة، 
أخصهــا مثولــه أمــام الســلطات العامــة إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، باعتبــار أن نظــام المراقبــة 
الإلكترونيــة نظــامٌ قائــم علــى التراضــي حيــث لا يمكــن اللجــوء إلــى تطبيقــه مــا لــم يرتــضِ المتهــم 

ــة، مســروق،2019، ص33) ــه )ملكي ــه الخضــوع الي أو المحكــوم علي

الفرع الثاني: أهداف المراقبة الإلكترونية 

تهــدف المراقبــة الإلكترونيــة بشــكل رئيســي إلــى إحــداث تغيــر وتحــول إيجابــي فــي السياســية 
العقابيــة والاحتجازيــه مــن خلال تخفيــف وطــأ الحبــس علــى الجنــاة خاصــة فــي الجرائــم البســيطة 
ــه  ــوم علي ــاة والمحك ــلوك الجن ــي س ــر ف ــى التأثي ــدف إل ــة؛ إذ ته ــالبة للحري ــدة الس ــرة الم أو قصي
خاصــة فــي ظــل التجربــة الطويلــة للأنظمــة التقليديــة التــي ثبــت فشــلها فــي إعــادة تأهيــل المحكــوم 
ــق  ــاق التطبي ــي نط ــة ف ــم بالمرون ــتحدثة تتس ــورة ومس ــة متط ــة آلي ــة الإلكتروني ــم، فالمراقب عليه
الفنــي والقانونــي وفــي نطــاق الشــخص الخاضــع لهــا حيــث تعــد وســيلة تملكهــا الســلطة المختصــة 
ــة  ــة الأخلاقي ــن الناحي ــه م ــة وتهذيب ــية والاجتماعي ــب النفس ــن الجوان ــي م ــل الجان ــا لتأهي بتطبيقه
لإعــادة اندماجــه مجــدداً فــي المجتمــع وفــي الوقــت ذاتــه تحقيــق الإيلام للمحكــوم عليــه بوصفهــا 

عقوبــة مــن خلال تقييــد حريتــه فــي التنقــل والتحــرك )المحمــدي، ســامح، 2021م، ص148)



بشرة سعيد الكعبي / منال منجد ) 115 - 145 (

127 مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

وعلى ذلك فإن الأهداف التي تسعى لتحقيقها المراقبة الإلكترونية يمكن تلخيصها فيما يلي من 
نقاط:

أنهــا تســعي لترشــيد السياســية العقابيــة النمطيــة القديمــة وتغييــر صورتهــا تلــك القائمــة . 1
ــم  ــى تقوي ــدة إل ــن خــلال فلســفتها الجدي ــي، فتســعي م ــن الجان ــلام م ــام والإي ــى الانتق عل
ــلب  ــى س ــز عل ــي ترتك ــة الت ــات العقابي ــار المؤسس ــارج اط ــك خ ــه وذل ــي وتأهيل الجان
الحريــة داخــل الســجون والتــي ثبــت عــدم تحقــق الغــرض منهــا فــي إصــلاح المحكــوم 

ــه. ــه وتهذيب علي

أنهــا تهــدف إلــى تخفيــف العــبء المثقــل بــه كاهــل المؤسســات العقابيــة فــي نطــاق تنفيــذ . 2
البرامــج العقابيــة والإصلاحيــة للمحكــوم عليــه بالنســبة للجنــاة الذيــن ارتكبــوا الجريمــة 
ــامة،  ــن الخطــورة أو الجس ــرة م ــة كبي ــى درج ــم ليســت عل ــت جريمته ــة أو كان مصادف
ــم شــديدة  ــاة الإجــرام ومرتكبــي الجرائ ــن مــن عت ــة للمجرمي ــغ المؤسســات العقابي وتفري
الخطــورة خاصــة تلــك التــي تمــس امــن الدولــة ومــا يتهــدد المجتمــع ومقوماتــه الأساســية 

ــد، أســامة حســنين، 2000م، ص4). )عبي

أن المراقبــة الإلكترونيــة تهــدف إلــى تحقيــق مــا عجــزت عنــه العقوبــة التقليديــة فــي نطاق . 3
ــام والخــاص؛ إذ إن قصــر  ــردع الع ــة بال ــك المتعلق ــدة خاصــة تل ــرة الم ــات قصي العقوب
العقوبــة جعلتهــا ضعيفــة الأثــر فــي شــان تخويــف العامــة مــن الإقــدام علــى الجريمــة، 
كمــا أنهــا لا تســمح للأجهــزة الخاصــة بالتنفيــذ العقابــي بإصــلاح المحكــوم عليــه ممــا يفقــد 
ــردع الخــاص  ــق لل ــه تحقي ــب علي ــة وهــو مــا لا يترت ــة مــن جــزاء العقوب ــر الرهب الأخي
)القاضــي، رامــي متولــي، ص278(، ومــن ثــم فــإن المراقبــة الإلكترونيــة تحقــق الــردع 
ــه تســهم  ــه لفتــرة مــن الزمــن وفــي الوقــت ذات للجانــي مــن خــلال تقييــد حركتــه وحريت
بشــكل كبيــر وفعــال فــي تأهيــل المحكــوم عليــه وإعــادة اندماجــه فــي المجتمــع مــن جديــد.

ــرة . 4 ــب أس ــد تصي ــي ق ــلبية الت ــار الس ــة الآث ــأنها معالج ــن ش ــة م ــة الإلكتروني أن المراقب
المحكــوم عليــه حيــث يترتــب علــى تنفيــذ العقوبــة بصورتهــا التقليديــة انعكاســات ســلبية 
ــي  ــل ف ــه يتمث ــى الأســرة فإن ــره عل ــب أث ــى أســرته والمجتمــع ككل، فمــن جان ــرة عل كبي
ــة،  ــى الجريم ــم عل ــة تشــرد الأســرة وإقدامه ــم احتمالي ــن ث ــد؛ وم ــا الوحي ــا لعائله فقدانه
أمــا أثــره علــى المجتمــع فيتمثــل فــي تحمــل المجتمــع لأثــر الجريمــة؛ حيــث يقتطــع منــه 
أمــوال لإنشــاء المؤسســات العقابيــة أن وجهــت فــي اســتثمارها إلــى أشــياء أخــرى كانــت 
أفضــل، فضــلاً عــن ممانعــة المجتمــع لقبــول المحكــوم عليــه ضمنهــم عقــب خروجــه مــن 
الســجن وهــو مــا يكــون دافعــاً إلــى نقمــة المحكــوم عليــه للمجتمــع وانتقامــه منــه بارتــكاب 

ــان محمــود، 2004م، ص 372). الجريمــة مجدداً)البرمــاوي، عدن
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أن المراقبــة الإلكترونيــة تهــدف إلــى مشــاركة المتهــم فــي تحقيــق تأهيلــه وإصلاحــه بنــاء . 5
علــى قبولــه هــذا النظــام ورضــاه بالخضــوع لــه، وهــو مــا أقــره المشــرع الإماراتــي فــي 
نطــاق تطبيــق هــذا النظــام وفــق سياســته التشــريعية الحديثــة، حيــث اشــترط الحصــول 
علــى موافقــة المتهــم أو المحكــوم عليــه لتطبيــق هــذا النظــام وهــو مــا يؤكــد علــى نجــاح 

النظــام وتحقيــق أهدافــه بصــورة حقيقــة وبفعاليــة اكبــر ممــا هــو متصــور.

أن المراقبــة الإلكترونيــة تهــدف إلــى تحقيــق الغايــة الأساســية مــن اتخــاذ إجــراء الحبــس . 6
ــة لاتخــاذه بمناســبة إجــراء التحقيــق  ــة الداعي الاحتياطــي فــي ضــوء المبــررات القانوني
فــي جريمــة مــن الجرائــم، مــن خــلال الحيلولــة دون هــروب المتهــم أو تأثيــره فــي أدلــة 
الجريمــة أو الشــهود، وفــي الوقــت ذاتــه تؤكــد علــى قرينــة البــراءة المفترضــة فــي جانبــه 
مــن خــلال عــدم احتجــازه وســلبه كل حريته)الوليــد، ســامر إبراهيــم، 2013م، ص 161 
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ــرة للأهــداف التــي قامــت  ــدو مغاي ــة أهــداف تب ــة الإلكتروني ــك يتضــح أن لنظــام المراقب وبذل
ــي درء  ــا ف ــابه معه ــان تتش ــض الأحي ــي بع ــت ف ــرى، وان كان ــه الأخ ــل الاحتجازي ــا البدائ عليه

ــة ــه التقليدي ــي صورت ــي ف ــذ العقاب ــس والتنفي ــاوئ الحب مس

المبحث الثاني: نظام المراقبة الإلكترونية
تمهيد وتقسيم:

لــم يكــن نظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي التشــريع الإماراتــي حديــث النشــأة التشــريعية؛ إذ تبنى 
المشــرع الاتحــادي تطبيــق هــذا النظــام منــذ ســنوات قليلــة ضمــن تعــديلات تشــريعية أجراهــا فــي 
القانــون العقوبــات القديــم، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقــد أصــدر المشــرع القواعــد التنظيميــة 
لتطبيــق هــذا النظــام فــي اطــار حرصــه علــى حقــوق الإنســان وكفالــة الضمانــات اللازمــة لأنظمــة 
العقوبــة، غيــر أن تطبيــق هــذا النظــام قــد تطــور بشــكل كبيــر بحيــث أصبــح مــن أدوات التحقيــق، 
والتنفيــذ العقابــي وهــو مــا يقتضــي التطــرق لشــروط ووســائل المراقبــة الإلكترونيــة وآليــة تنفيذهــا 
ــي  ــة ف ــة الإلكتروني ــام المراقب ــة لنظ ــة والإجرائي ــكام الموضوعي ــان الأح ــم بي ــب أول"، ث "كمطل

التشــريع الإماراتــي "كمطلــب ثــان".

المطلب الأول: شروط ووسائل المراقبة الإلكترونية وآلية تنفيذها

يجــري تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة مــن خلال اســتخدام بعــض الوســائل التكنولوجيــة والتقنيــة 
ــه وخلال  ــدد ل ــي المح ــاق الجغراف ــي النط ــه ف ــوم علي ــم أو المحك ــاء المته ــا بق ــن معه ــي تضم الت
الفتــرات الزمنيــة المقــررة، ولقــد أتــاح القانــون لمجلــس الــوزراء الاتحــادي بنــاء علــى مــا يقترحــه 
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وزيــر الداخليــة أن يصــدر قــرار لتحديــد تلــك الوســائل وضوابــط تنفيذهــا فــي كافــة المراحــل أو 
ــه  ــاري رخــص ل ــة أو شــخص اعتب ــة عام ــذ لهيئ ــة التنفي ــوزراء إســناد مهم ــس ال ــا ولمجل بعضه
فــي تنفيــذ تلــك المهمــة، شــريطة أن يتوافــر فــي تلــك الوســائل الضمانــات الكافيــة لاحتــرام كرامــة 
ــب الشــروط اللازم  ــذا المطل ــي ه ــاول ف ــه نتن ــة، وعلي ــي الخصوصي ــه ف ــه وحق ــان وسلامت الإنس
توافــر فــي وســائل المراقبــة الإلكترونيــة، وبيــان وســائل وآليــات تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة وذلــك 

مــن خلال الفرعييــن التالييــن:

الفرع الأول: شروط وسائل المراقبة الإلكترونية:

ــا  ــزم توافره ــة يل ــروطاً عام ــة ش ــراءات الجزائي ــون الإج ــي قان ــادي ف ــرع الاتح أورد المش
فــي وســائل المراقبــة الإلكترونيــة، وقــد اتبــع قــرار مجلــس الــوزراء الاتحــادي )القــرار رقــم 53 
لســنة 2019م( ، ببيــان الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الوســائل التــي تســتخدم فــي نظــام المراقبــة 

الإلكترونيــة والتــي يمكــن أن نوجزهــا فيمــا يلــي:

الشرط الأول: احترام كرامة الشخص الخاضع لنظام المراقبة:

يعــد مفهــوم الكرامــة الإنســانية مــن المفاهيــم الأخلاقيــة ذات الطبيعــة الفلســفية ذو المســتوي 
ــن  ــم معي ــى فه ــة عل ــة والدال ــة المختلف ــف اللغوي ــع الوظائ ــق م ــي تتواف ــي والت ــدد مــن المعان المتع
ــان وأن  ــان مص ــون الإنس ــن ك ــرج ع ــم لا يخ ــدد المفاهي ــر أن تع ــان، غي ــة للإنس ــم الأخلاقي للقي
احترامــه أمــر واجب)النوايســة، عبدالالــه محمــد، فيــاض، محمــود ، 2021م، ص358(، وعليــه 
فــإن اســتخدام وســيلة المراقبــة الإلكترونيــة التــي تســتخدم فــي تطبيــق هــذا النظــام ينبغــي أن تكــون 
مراعيــة للكرامــة الإنســانية، ومراعــاة كرامــة الإنســان لا تتوقــف علــى شــكل الجهــاز المســتخدم 
والــذي قــد يثبــت غالبــاً فــي معصــم وكاحــل المتهــم أو المحكــوم عليــه، بــل تتســع لشــمولية المعاملــة 
الحســنة مــن قبــل القائميــن علــى تطبيــق هــذا النظــام وتنفيــذه ومتابعــة المتهــم أو المحكــوم عليــه، 

لذلــك ينبغــي تأهيلهــم للتعامــل مــع هــذا النظــام

ــى  ــن عل ــزام القائمي ــراره بإل ــادي ق ــوزراء الاتح ــس ال ــدر مجل ــد أص ــذا فق ــن ه ــاً م وانطلاق
ــع  ــة بالخاض ــية المتعلق ــة والنفس ــر الاجتماعي ــداد التقاري ــة بإع ــة الإلكتروني ــام المراقب ــق نظ تطبي
ــاد  ــا وإيج ــى إصلاحه ــل عل ــذه والعم ــال تنفي ــه ح ــد تعترض ــاكل ق ــى أي مش ــوف عل ــك للوق وذل
حــل لهــذه المشــاكل لتحقــق الدمــج، كمــا يلــزم مشــاركة الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة فــي تلقــى 
الــدورات التدريبيــة والثقافيــة لتعزيــز عمليــات المراقبــة الإلكترونيــة، وقيامهــم فــي الوقــت ذاتــه 
ــه والتحقــق مــن أوضاعــه  ــة للخاضــع ل ــة الإلكتروني ــذ نظــام المراقب ــى تنفي ــة القائمــون عل بمراقب
المعيشــية والعائليــة والاجتماعيــة بمــا يضمــن كرامته)المــادة 9 مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ــن 6 - 9). ــود م ــنة 2019 البن 53 لس
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وذلك  صحية  أضرار  أي  الإلكترونية  المراقبة  وسائل  استخدام  على  يترتب  ألا  الثاني:  الشرط 
بالنسبة للخاضع للمراقبة:

اشــترط المشــرع الاتحــادي بــألا يترتــب علــى وســائل المراقبــة الإلكترونيــة أي ضــرر صحــي 
بشــخص الخاضــع لــه، فقــد أجــاز قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي للنيابــة العامــة المختصــة 
أن تكلــف فــي أي وقــت طبيبــاً للتحقــق مــن أن الوســيلة المســتخدمة لــن تلحــق أي ضــرر بصحــة 
ــك  ــي بذل ــر طب ــداد تقري ــام بإع ــده والقي ــرر بجس ــداث ض ــام أو إح ــذا النظ ــع له ــخص الخاض الش
)المــادة 387 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي رقــم 38 لســنة 2022(، ونشــير إلــى أن 
مفهــوم الصحــة ينصــرف إلــى الصحــة النفســية والجســدية ذلــك أن كل منهمــا لا يقــل عــن أهميــة 

الآخــر

ــزم  ــه مــا يل ــي النــص المشــار إلي ــرد ف ــه أن ي ــن علي ــي كان يتعي ــرى أن المشــرع الإمارات ون
اتخــاذه عنــد ثبــوت إلحــاق الخاضــع لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة لأضــرار صحيــة، بحيــث يجــري 
ــك دون إلغــاء  ــه أي ضــرر، وذل ــاً وبمــا لا يلحــق ب ــر أمن ــاع وســيلة أخــرى أكث ــى اتب اســتبداله إل
هــذا النظــام علــى النحــو الــذي تقــرر فــي المــادة )403( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة والتــي 
ــة مــن  ــة فــي أي حال ــة الإلكتروني ــى "يجــب الحكــم بإلغــاء أمــر الوضــع تحــت المراقب نصــت عل
الحــالات الآتيــة: - 1 - إذا ظهــر خلال فتــرة تنفيــذه المراقبــة الإلكترونيــة، أن المحكــوم عليــه كان 
ــدة  ــة مقي ــة، حكــم نهائــي بعقوب ــة الإلكتروني قــد صــدر ضــده، قبــل الأمــر بالوضــع تحــت المراقب
للحريــة، ولــم تكــن المحكمــة قــد علمــت بــه حيــن أمــرت بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة. 2. 
إذا ثبــت بالتقريــر الطبــي الصــادر وفقــاً للمــادة )387( مــن هــذا القانــون، أن الوســائل المســتخدمة 

فــي المراقبــة الإلكترونيــة ألحقــت أضــراراً بصحــة المحكــوم عليــه أو بسلامــة جســده"

الشرط الثالث :أن تكون الوسيلة المستخدمة في أعمال المراقبة الإلكترونية قد جرى اعتمادها من 
جانب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس:

أنشــأ المشــرع الاتحــادي هيئــة الإمــارات للمواصفــات والمقاييــس لتقــوم بمهمــة محــددة تتمثــل 
فــي تقييــم المطابقــة والاعتمــاد وذلــك في ضــوء الممارســات والاشــتراطات الفنيــة الدوليــة )القانون 
ــائل  ــة الوس ــن صلاحي ــق م ــى التحق ــذا الشــرط إل ــدف ه ــم 28 لســنة 2001(؛ إذ يه الاتحــادي رق
ــا  ــائل ومطابقته ــذه الوس ــة ه ــن سلام ــا يضم ــة وبم ــال المراقب ــي أعم ــتخدمة ف ــة المس الإلكتروني

للمواصفــات العالميــة المعتمــدة

لنظام  الخاضع  الشخص  إعاقة  الإلكترونية  الوسائل  استخدام  على  يترتب  ألا  الرابع:  الشرط 
المراقبة في نطاق عملهِ أو نشاطهِ الحرفي أو المهني أو متابعتهِ لتدريبهِ التعليمي والمهني أو 

تلقيهِ الرعاية الطبية:
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الأصــل فــي تقريــر نظــام المراقبــة الإلكترونيــة هــو منــح المتهــم أو المحكــوم عليــه بعــض مــن 
الحريــة فــي التحــرك والتنقــل مــع تقيدهــا لمصلحــة المجتمــع وأمنــه، ومــن ثــم فإنــه لا يجــوز أن 
تكــون الوســائل الإلكترونيــة مــن شــأنه أن تعيــق شــخص الخاضــع لنظــام المراقبــة فــي ممارســته 
لعملــه أو تعلمــه أو تدريبــه المهنــي أو التعليمــي أو الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة، ذلــك أن مــا 
يفتــرض فــي هــذه الوســائل إنمــا هــو مراقبــة المتهــم أو المحكــوم عليــه فــي نطــاق جغرافــي محــدد 
وفــي أوقــات زمنيــة محــددة، ولقــد أحســن المشــرع الاتحــادي حينمــا منــح للنيابــة العامــة أو الســلطة 
الآمــرة بالخضــوع لهــذا النظــام أن تحــدد الالتزامــات المفروضــة علــى المتهــم أو المحكــوم عليــه 

وبمــا يمنعهمــا مــن ارتــكاب جريمــة جديــدة أو العبــث بالأدلــة

الشرط الخامس: ألا يترتب على استخدام الوسائل الإلكترونية انتهاك خصوصية الشخص الخاضع 
للمراقبة الإلكترونية ومراعاة حياتهِ الخاصة وحرمتها

مــن أهــم مــا يميــز التشــريعات الاتحاديــة داخــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــو تمســكها 
ــد اســتلزم  ــه فق ــون، وعلي ــي اطــار الدســتور والقان ــوق الإنســان ف ــاة حق ــم بمراع ــا الدائ وحرصه
ــة الشــخص  ــاك لخصوصي ــا انته ــب عليه ــة أن لا يترت ــة الإلكتروني ــائل المراقب ــي وس ــرع ف المش
الخاضــع للمراقبــة أو أي مــن أفــراد عائلتــه ومــن ثــم فإنــه يجــب ألا تكــون الأجهــزة المثبتــة فــي يــد 
وكاحــل المتهــم أو المحكــوم عليــه مــزودة بمســجلات صوتيــة أو كاميــرات بحيــث تســمح للقائميــن 
ــزة  ــك الأجه ــث يجــب أن يقتصــر دور تل ــه، حي ــاك خصوصيت ــة انته ــال المراقب ــذ اعم ــى تنفي عل
فــي تحديــد النطــاق الجغرافــي للمتهــم أو المحكــوم عليــه دون أن يقصــد منهــا معرفــة مــا يقــوم بــه 

المتهــم مــن أنشــطة أخــري

ذلــك أن جوهــر المراقبــة ووفقــاً للغالــب مــن الفقــه هــو معرفــة تحــركات المراقــب ورصــده 
ــاة  ــة الحي ــه وحرم ــة لخصوصيت ــه دون التعــرض بصــورة مطلق ــي المحــدد ل ــه الجغراف ــي نطاق ف
ــى  ــه بمقتض ــد من ــرى تح ــوداً أخ ــق قي ــذا الح ــى ه ــرد عل ــز أن ت ــن الجائ ــه م ــر أن ــة، غي الخاص
ــة الإلكترونية)النوايســة،  ــة الآمــرة بالمراقب ــق أو الجهــات القضائي ــررات تراهــا جهــات التحقي مب

عبدالالــه محمــد، فيــاض، محمــود ، 2021م، ص360)

الخاصة  والبيانات  المعلومات  سرية  ضمان  المستخدمة  الوسائل  على  يتعين  السادس:  الشرط 
بالشخص الخاضع لنظام المراقبة الإلكترونية: 

ــات  ــن المعلوم ــة م ــة الإلكتروني ــال المراقب ــن أعم ــج ع ــي تنت ــات الت ــات والبيان ــد المعلوم تع
التــي تتمتــع بالســرية والخصوصيــة التــي لا يجــوز لأي شــخص الاطلاع عليهــا أو إفشــائها)الوليد، 
ســاهر، 2013م، ص 56(، وتجــدر بنــا الإشــارة أن المشــرع الاتحــادي لــم ينــص علــى مــدة معينــة 
ــرع  ــج المش ــاع منه ــرع اتب ــى المش ــرض عل ــا يف ــو م ــات وه ــات والمعلوم ــذه البيان ــاظ به للاحتف
الهولنــدي فــي شــأن تقريــر مــدة خمــس ســنوات لتدميــر البيانــات والمعلومــات الخاصــة بشــخص 
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ــاً هــو  ــة قانون ــة الإلكتروني ــذ المراقب ــار أن أقصــى مــدة لتنفي ــة باعتب ــة الإلكتروني الخاضــع للمراقب
الخمــس ســنوات وينبغــي فــي الوقــت ذاتــه أن تكــون المــدة المخصصــة للتخلــص مــن هــذه البيانــات 

هــو خمــس ســنوات

الفرع الثاني: وسائل وآليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية:

أحســن المشــرع الاتحــادي حينمــا لــم يحــدد علــى وجــه التحديــد الوســائل التــي يجــري 
اســتخدامها لتنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة؛ إذ تــرك الأمــر للأجهــزة المعنيــة بالتنفيــذ، حيــث أن مــا 
اشــترطه المشــرع فقــط إنمــا هــو باســتخدام وســيلة آمنــة تســمح بالقيــام بمراقبــة المتهــم أو المحكــوم 
ــي مدمــج )23(،  ــي أو الكترون ــاز إرســال تقن ــب بحمــل جه ــزم المراق ــث يلت ــد، حي ــه عــن بع علي
ــد أجــاز المشــرع  ــة، وق ــة الإلكتروني ــة المقــدرة لوضعــه تحــت المراقب وذلــك خلال الفتــرة الزمني
ــى  ــس الأعل ــه الرئي ــة - بوصف ــر الداخلي ــه وزي ــا يقترح ــى م ــاء عل ــوزراء وبن ــس ال ــس مجل لرئي
ــال  ــي أعم ــتخدامها ف ــي يجــري اس ــائل الت ــك الوس ــد تل ــة - تحدي ــذ المراقب ــة بتنفي ــزة المعني للأجه
ــنة 2022(،  ــادي 38 لس ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 384 م ــة وتنفيذها)الم المراقب
ــذ  ــة لتنفي ــأن والمنظم ــذا الش ــي ه ــوزراء ف ــس ال ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص ــى الق ــوع إل وبالرج

ــة: ــت الوســائل الآتي ــا تضمن ــة يتضــح أنه ــة الإلكتروني المراقب

أجهزة الحجز المنزلي الدائم: . 1

تعــد هــذه الوســيلة مــن الوســائل التــي اســتخدمتها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كســابقة 
متطــورة عــن ســائر الــدول التــي نظمــت أعمــال المراقبــة الإلكترونيــة، ففــي هــذه الوســيلة تفتــرض 
ــاز  ــم وضــع جه ــث يت ــه، حي ــط منزل ــي محي ــتمر ف ــم ومس ــكل دائ ــود وبش ــم موج ــون المته أن يك
ــي  ــاق الجغراف ــن خلال النط ــدد م ــغه ويتح ــه أو رس ــوم علي ــم أو المحك ــل المته ــي كاح ــال ف إرس
للمنــزل الخــاص بــه، وتجــري مراقبتــه عــن بعــد، حيــث يرســل هــذا الجهــاز - الســوار - كل خمــس 
عشــرة ثانيــة إشــارة محــددة إلــى الجهــاز الإلكترونــي المســتقبل لهــذه الإشــارات والموجــودة لــدى 
ــة ويجــري تســجيل هــذه الإشــارات بصــورة دائمــة  ــة الإلكتروني ــذ المراقب الجهــة المختصــة بتنفي
ــة  ــع للمراقب ــزام الخاض ــى الت ــرف عل ــن التع ــزة م ــن الأجه ــو تمك ــى نح ــرة وعل ــة ومباش ودوري

ــذي تحــدد له)القاضــي، رامــي،2017، ص879) ــي ال للنطــاق الجغراف

حيــث يتحــول بمقتضــى هــذه الوســيلة منــزل المتهــم أو المحكــوم عليــه لســجن أو مــكان احتجاز 
غيــر أنــه يعــد مــن الجانــب التفضيلــي أفضــل مــن الســجن أو المؤسســة العقابيــة التقليديــة حيــث لا 
يمكــن فيــه الاخــتلاط مــع المجرميــن العتــاة أو ســلب حريتــه بشــكل كامــل، ففــي هــذا النظــام يجــوز 
للمتهــم أن يمــارس حياتــه الطبيعيــة وشــراء احتياجاتــه وممارســة أعمالــه ومهنتــه والذهــاب إلــى 
الأماكــن العلاجيــة الطبيــة، وعلــى الرغــم إن هــذه الوســيلة تبقــى مــن أنســب الوســائل التــي يتحقــق 

معهــا جوهــر المراقبــة الإلكترونيــة إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه قــد لا تصلــح مــع كافــة المتهميــن
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ونــرى أن قــرار مجلــس الــوزراء المنظــم لهــذه الوســيلة لــم يتضمــن آليــة التعامــل مــع الحالات 
ــره  ــد تضط ــث ق ــه بحي ــوم علي ــم أو المحك ــق بالمته ــد تلح ــي ق ــة الت ــة أو الاضطراري الضروري
الخــروج مــن منزلــه كالحريــق مــثلاً أو وقــوع حــادث ســير لأحــد أبنــاءه ممــا قــد يدفعــه إلــى مخالفــة 
الالتــزام بالبقــاء فــي المنــزل، لــذا نــرى أن تكــون هنــاك وســيلة للاتصــال بالأجهــزة المعنيــة بتنفيــذ 
اعمــال المراقبــة وبمــا يســمح معــه فــي الظــروف الطارئــة الســماح للمحكــوم عليــه الخــروج مــن 

منزلــه علــى أن لا يكــون ذلــك لمــدة محــددة ولظــروف خاصــة تقدرهــا تلــك الجهــات

2 . : )GPS( استخدام أجهزة التتبع

تعــد هــذه الوســيلة مــن الوســائل الأكثــر انتشــاراً فــي نطــاق تنفيــذ أعمــال المراقبــة الإلكترونيــة 
والتــي جــرى اســتخدامها مــع بدايــة تطبيــق هــذا النظــام فــي مطلــع التســعينات مــن القــرن الماضــي، 
حيــث تعمــل هــذه التقنيــة علــى أســاس القيــام برصد حركــة الشــخص الخاضــع للمراقبــة الإلكترونية 
وتظهــر علــى خريطــة توجــد لــدى الأجهــزة المعنيــة بتطبيــق المراقبــة الإلكترونيــة فــي صــورة 
ــي  ــذا النطــاق الجغراف ــا تجــاوز ه ــإذا م ــي، ف ــه الجغراف ــد موقع ــا تحدي ــاط ويجــري مــن خلاله نق
يجــري إرســال إشــارة تلقائيــة إلــى مركــز المراقبــة، وتتميــز هــذه الآليــة بأنــه لا يجــري مراقبــة 
المتهــم بشــكل ينتهــك خصوصيتــه، حيــث صممــت هــذه الآليــة بحيــث يتــم ارتدائهــا بصــورة دائمــة 
ــة  ــز المراقب ــه يرســل لمرك ــا فإن ــث به ــة العب ــت محاول ــا تم ــإذا م ــاوم للإتلاف، ف ــى نحــو مق وعل
إشــارة بذلــك )M.Marietta ,2017,Pp 87 - 89(، كمــا تتميــز هــذه الوســيلة بقلــة الكلفــة ودقتهــا 

فــي تحديــد مــكان المتهــم

وتتعــدد أنــواع المراقبــة باســتخدام هــذه الآليــة فمنهــا المراقبــة الســلبية والتــي فيهــا يتــم 
التعــرف علــى حــركات الخاضــع للمراقبــة بعــد ســاعات قليلــة مــن وقوعهــا وذلــك بتقديــم تقريــر 
عــن كل تحركاتــه فــي نهايــة اليــوم، والمراقبــة النشــطة وفيهــا تجــري رصــد تحــركات الخاضــع 
للمراقبــة أولاً بــأول فــي الوقــت والســاعة التــي تحــدث فيــه، والمراقبــة المختلطــة فهــو نظــام يقــوم 
 S.Yhe(ــه ــار الي ــو المش ــى النح ــلبي - عل ــط والس ــابقين – النش ــن الس ــن النوعي ــع بي ــى الجم عل

(Stuart,2015,P81

وتجــدر بنــا الإشــارة إلــى أن هاتيــن الوســيلتين لا يقتصــر الأمــر عليهمــا وحدهمــا حيــث يجــوز 
لمجلــس الــوزراء اســتخدام التقنيــة الحديثــة فــي اعمــال المراقبــة الإلكترونيــة شــريطة أن تتوافــر 
ــات  ــك الآلي ــد أجــاز المشــرع فــضلاً عــن تل ــي أوجبهــا المشــرع، ولق ــة الت فيهــا الشــرائط القانوني
لــكل مــن ضبــاط الشــرطة وصــف ضباطهــا والأفــراد الموجــودة فــي المراكــز الشــرطية ووحــدات 
ــي  ــدد ف ــي المح ــاق الجغراف ــكنه أو النط ــى مس ــردد عل ــة للت ــال المراقب ــي مج ــة ف الشــرطة العامل
نطــاق القــرار أو الحكــم للوقــوف علــى مــدي التــزام الخاضــع مــن تنفيــذ الالتزامــات المفروضــة 
عليــه بمقتضــى هــذا النظــام، كمــا أن لهــم التأكــد مــن وســائل معيشــته وسلامــة الأجهــزة المثبتــة فــي 
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ســاعده أو كاحلــه، علــى أن يجــري تقديــم تقاريــر دوريــة للنيابــة العامــة المختصــة بمــا انتهــت إليــه 
نتائــج أعمالهــم، وقــد أجــاز القانــون لوزيــر العــدل بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة أن يصــدر قــراراً 
بإســناد تلــك المهمــة لموظفيــن عمومييــن آخريــن ولــه أن يحــدد فــي هــذا القــرار المهــام المنوطــة 

بهــم )المــادة 386 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي رقــم 38 لســنة 2022)

كمــا أجــاز القــرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء رقــم )53( لســنة 2019 م، أن تقــوم وزارة 
الداخليــة بالتنســيق مــع وزارة الماليــة بالترخيــص لأحــد الأشــخاص الاعتباريــة المتخصصــة للقيــام 
بمهمــة المراقبــة الإلكترونيــة وتنفيذها)النوايســة، عبدالإلــه محمــد، فيــاض، محمــود ، 2021م، ص 
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المطلــب الثانــي: الأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي 
التشــريع الإماراتي

للوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة خصوصيــة خاصــة تميزها عن أعمــال المراقبــة التقليدية؛ 
لذلــك فقــد فــرض لهــا المشــرع أحكامــاً خاصــة تتعلــق بالشــرائط الموضوعيــة والإجرائيــة الواجــب 

توافرهــا فــي نظــام المراقبــة الإلكترونيــة وعليــه نتنــاول تلــك الشــروط فــي الفرعيــن التاليين:

الفرع الأول: الأحكام والشروط الموضوعية لنظام المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي:

تنــاول المشــرع الشــروط الموضوعيــة اللازم توافرهــا فــي نظــام المراقبــة الإلكترونيــة والتــي 
يمكــن أن نوجزهــا فيمــا يلــي:

الحصول على موافقة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية:. 1

مــن الأحــكام الأساســية التــي اشــترطها المشــرع الإماراتــي فــي شــأن تطبيــق نظــام المراقبــة 
ــواء  ــة س ــة الإلكتروني ــة الشــخص الخاضــع للمراقب ــى موافق ــو الحصــول عل ــا ه ــة إنم الإلكتروني

ــذ العقوبــة ــة تنفي ــة التحقيــق الجنائــي كالحبــس الاحتياطــي، أو فــي مرحل تعلــق الأمــر بمرحل

فالخضــوع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة وإن كان فــي نطــاق الحبــس الاحتياطــي أمــر جــوازي 
يتــاح للنيابــة العامــة اللجــوء اليــه، إلا أنــه يشــترط موافقــة المتهــم علــى ذلــك ويتوجــب علــى النيابــة 
ــدلاً مــن حبســه،  ــق هــذا النظــام ب ــب تطبي ــم يكــن هــو مــن طل ــا ل ــه م العامــة عــرض الأمــر علي
وهــذا مــا دلــت عليــه المــادة ) 389 /1( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة بقولهــا " يجــوز لعضــو 
النيابــة العامــة أن يصــدر أمــراً بوضــع المتهــم مؤقتــاً تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، بعــد موافقتــه أو 
بنــاءً علــى طلبــه بــدلاً مــن حبســه احتياطيــاً، وذلــك بــذات الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

)103( مــن هــذا القانون")القانــون الاتحــادي رقــم 38 لســنة 2022م(
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ــك أن  ــع ذل ــن موق ــر م ــي أكث ــة وف ــة المراقب ــذ عقوب ــي شــأن تنفي ــف ف ــك الموق ــد ذل ــد تأك ولق
ــد فاعليتــه فــي مواجهــة  الحصــول علــى موافقــة المتهــم للخضــوع لهــذا النظــام إنمــا هــو مــا يزي
الجريمــة، كمــا يتعيــن علــى النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة عنــد تمديــد وضــع المتهــم تحــت 
نظــام المراقبــة الإلكترونيــة أن تحصــل علــى موافقتــه، فــإذا مــا رفــض المتهــم ذلــك صــار الأمــر 

إلــى حبــس المتهــم حبســاً احتياطيــاً

وعلى ذلك فإن ثمة تساؤل يثور بشأن العلة من اشتراط موافقة المتهم على الخضوع لتطبيق نظام 
المراقبة الإلكترونية ؟

الواقــع أن اشــتراط المشــرع لهــذه الموافقــة إنمــا يأتــي فــي كــون هــذا النظــام نظامــاً مســتحدثاً 
ومــن ثــم فهــو بحاجــة مــدة زمنيــة لتقبلــه مــن جانــب الأفــراد والمتهميــن، فــضلاً عــن أن موافقــة 
المتهــم لتطبيــق هــذا النظــام مــن شــأنه يدفعــه إلــى الالتــزام بالواجبــات المفروضــة عليــه بمقتضــي 
هــذا النظــام، خاصــة وأن كثيــر مــن المتهميــن يفضلــون عــدم تنفيــذ أمــر الحبــس الاحتياطــي فــي 
المؤسســات العقابيــة، وبالتالــي فــإن موافقتــه تســهم فــي إعــادة اندماجــه فــي المجتمــع مــن جديــد 

وتحفــزه للتخلــي عــن الجريمــة

أن يجري تطبيق هذا النظام في الجرائم التي تقبل تنفيذه:. 2

لقــد أحســن المشــرع فــي شــأن تنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة فــي تحديــد الجرائــم التــي لا يجــوز 
أن ينطبــق عليهــا هــذا النظــام نظــراً لجســامة العقوبــة المقــررة لهــا أو لجســامة الفعــل المرتكــب 
مــن قبــل الجانــي، لذلــك فقــد نــص المشــرع علــى أنــه "لا يجــوز إصــدار الأمــر بالوضــع المؤقــت 
تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، علــى الجرائــم المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد، والجرائــم 
الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي، والجرائــم التــي أوجــب فيهــا القانــون الحكــم بتدبيــر 

الإبعــاد عــن الدولــة" )المــادة 391 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 38 لســنة 2022م(

ولعــل الداعــي لاســتثناء تلــك الجرائــم المعاقــب عليهــا بعقوبتــي الإعــدام أو الســجن المؤبــد، 
هــو أن مــن يقــدم علــى ارتــكاب جريمــة تكــون هــذه عقوبتهــا وهــو يعلــم بذلــك – باعتبــار أنــه لا 
يجــوز الدفــع بالجهــل بالقانــون - فإنــه يعبــر عــن خطورتــه الإجراميــة وجســامة الجريمــة المرتكبة) 

النوايســة، ص367)

كذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بالجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الداخلــي أو الخارجــي؛ إذ تعــد هــذه 
الجرائــم شــديدة الخطــورة علــى الدولــة وأمنهــا ولهــا انعكاســات شــديدة الخطــورة علــى المجتمــع 
وأفــراده وأن الغايــة الأساســية مــن العقــاب إنمــا هــو مواجهــة الجريمــة ومعاقبــة المتهــم وحمايــة 
ــم  ــون الجرائ ــي قان ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــة الجرائ ــإن كاف ــي ف ــرورها، وبالتال ــن ش ــع م المجتم
ــة أو التــي عدهــا المشــرع فــي التشــريعات  ــم الماســة بأمــن الدول ــق بالجرائ والعقوبــات فيمــا يتعل
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ــض  ــة بغ ــة الإلكتروني ــام المراقب ــم لنظ ــا المته ــوز أن يخضــع فيه ــك لا يج ــة الخاصــة كذل العقابي
ــة النظــر عــن تصنيــف الجريمــة ســواء كانــت جنحــة أو جناي

وأمــا فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي يتعيــن علــى المحكمــة أن تقضــى فيهــا بالإبعــاد وذلــك بالنســبة 
للأجنبــي فــإن المشــرع الاتحــادي ارتــأى مــن ذلــك أن عقوبــة بالإبعــاد تفتــرض فــي المحكــوم عليــه 
خطــورة إجراميــة تســتوجب إبعــاده عــن الدولــة، لاحتماليــة ارتكابــه جريمــة فــي المســتقبل )ربيــع، 

حســن محمــد، 1993، ص 310).

أن تكون مدة تنفيذ المراقبة الإلكترونية على النحو الذي قرره القانون:. 3

ــذ المراقبــة إنمــا هــو إخضاعهــا إلــى مــدة زمنيــة محــددة وعلــى ذلــك ففــي  الأصــل فــي تنفي
ــة  ــاً قابل ــون يوم ــي ثلاث ــة ه ــة الإلكتروني ــدة المراقب ــون م ــزم أن تك ــس الاحتياطــي يل نطــاق الحب
للتمديــد مــن خلال المحكمــة المختصــة وعلــى نحــو مــا وصفتــه نــص المــادة )392( بقولهــا "1. 
الوضــع المؤقــت تحــت المراقبــة الإلكترونيــة يكــون بعــد اســتجواب المتهــم، ولمــدة )30( ثلاثيــن 
يومــاً يجــوز تجديدهــا لــذات المــدة ولمــرة واحــدة فقــط، وبعــد موافقــة المتهــم. 2. فــإذا اســتلزمت 
مصلحــة التحقيــق اســتمرار وضــع المتهــم مؤقتــاً تحــت المراقبــة الإلكترونيــة بعــد انقضــاء المــدد 
المنصــوص عليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه المــادة، وجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض الأوراق 
علــى أحــد قضــاة المحكمــة الجزائيــة المختصــة ليصــدر أمــره بعــد الاطلاع علــى الأوراق وســماع 
ــن  ــى )30( ثلاثي ــد عل ــدة لا تزي ــة لم ــة المؤقت ــة الإلكتروني ــد المراقب ــه بم ــم وموافقت ــوال المته أق
يومــاً قابلــة للتجديــد، أو بإلغــاء المراقبــة الإلكترونيــة وحبســه احتياطيــاً، أو الإفــراج عنــه بضمــان 
ــل  ــة المختصــة تعدي ــع الأحــوال، يجــوز لقاضــي المحكمــة الجزائي ــر ضمــان. 3. فــي جمي أو بغي
مواعيــد التواجــد فــي مــكان الإقامــة أو فــي الأماكــن المخصصــة لذلــك، بعــد ســماع أقــوال المتهــم 

وأخــذ رأي النيابــة العامة")قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي رقــم 38 لســنة 2022)

وعلــى ذلــك يتضــح مــن النــص المشــار إليــه أن اقصــى مــدة لتنفيــذ المراقبــة الإلكترونيــة فــي 
نطــاق الحبــس الاحتياطــي إنمــا هــي ثلاثــون يومــاً وذلــك بالنســبة للنيابــة العامــة، فــإذا مــا اســتدعى 
الأمــر تمديــد هــذه المــدة جــاز للنيابــة العامــة تمديدهــا لمــدة مماثلــة ولمــرة واحــدة، فــإذا مــا تطلبــت 
التحقيقــات زيــادة المــدة أوجــب المشــرع علــى النيابــة العامــة أن تعــرض الأوراق علــى القاضــي 
ــة  ــة العام ــات النياب ــتماع لطلب ــب الاس ــك عق ــدة وذل ــد الم ــره بتمدي ــص ليصــدر أم ــي المخت الجزئ
وأقــوال المتهــم، فــإذا ارتــأت المحكمــة تمديــد المــدة مــدت لمــدة لا تتجــاوز ثلاثــون يومــاً وتكــون 
ــان  ــاي ضم ــم ب ــن المته ــراج ع ــر والإف ــاء الأم ــأت إلغ ــا إذا ارت ــة، أم ــدد مماثل ــد لم ــة للتجدي قابل
ــأن النطــاق  ــي ش ــة ف ــرار المراقب ــدل ق ــة أن تع ــوز للمحكم ــا يج ــوراً، كم ــه ف ــرج عن ــدون اف أو ب
ــة،  ــك) النوايس ــد المخصصــة لذل ــه، أو المواعي ــود في ــم الوج ــى المته ــن عل ــذي يتعي ــي ال الجغراف

ص373)
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ويبــدو لنــا مــن هــذا النــص أن المشــرع الاتحــادي لــم يكــن ليضــع حــداً اقصــى لوضــع المتهــم 
ــى المشــرع أن يحــدد هــذه المــدة بحدهــا  ــن عل ــا يتعي ــة، وهــو م ــة الإلكتروني تحــت نظــام المراقب
الأقصــى كمــا هــو الحــال فــي الحبــس الاحتياطــي ذلــك أن الوضــع تحــت المراقبــة إنمــا جــاء كبديــل 

عــن الحبــس الاحتياطــي ومــن ثــم لا يجــوز أن يســاء اســتخدامه ليصبــح عقوبــة دون مقتــض

أن يلتزم الخاضع للمراقبة الإلكترونية للالتزامات المفروضة عليهِ:. 4

أن اشــتراط رضــا المتهــم فــي شــأن تنفيــذ المراقبــة الإلكترونية يجد اثــره في قبولــه بالالتزامات 
المفروضــة عليــه بمقتضــى هــذا النظــام؛ إذ يتعيــن عليــه عــدم الإخلال بتلــك الالتزامــات والــذي 
يترتــب عليــه إلغــاء الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة، وتتحــدد هــذه الالتزامــات فيمــا 

: يلي

أن يرتدي الوسيلة الإلكترونية الخاصة بالمراقبة طوال فترة الوضع تحت المراقبة. 	

أن يقــوم بتبليــغ النيابــة العامــة المختصــة والجهــات المعنيــة بــكل تغيــر قــد يطــرأ عليــه  	
ســواء كان متعلقــاً بمحــل إقامتــه أو بوظيفتــه .

أن يبلــغ النيابــة العامــة وجهــات الاختصــاص برغبتــه فــي حــال رغــب الانتقــال إلــى محل  	
إقامــة اخــر غيــر المعيــن لــه، وذلــك لمــدة لا تزيــد عــن خمســة عشــر يومــاً داخــل الدولــة، 

وعليــه عقــب عودتــه إبلاغهــا بالعــودة.

ألا يتجــاوز نطــاق المراقبــة أو مخالفــة أي قيــود زمنيــة تفــرض عليــه مــن جانــب النيابــة  	
العامــة أو المحكمــة المختصــة )56)

ضــرورة المحافظــة علــى وســيلة المراقبــة وألا يعبــث بهــا أو يعرضهــا للتلــف أو يجــري  	
ــاول  ــب إذا ح ــة المراق ــى معاقب ــادي عل ــرع الاتح ــص المش ــد ن ــا، ولق ــة لتعطيله محاول
ــة  ــوع للمراقبــة الإلكتروني ــاء القــرار بالخض ــري الغ ــيلة حيــث يج ــك الوس العبــث بتل
ــف أو  ــث أو أتل ــي حــال عب ــس ف ــات الحب ــب بعقوب ــا يعاق ــاً، كم ويجــري حبســه احتياطي
ــى )يعاقــب  ــث نــص المشــرع عل ــة حي ــة المخصصــة للمراقب عطــل الوســيلة الإلكتروني
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى )2( ســنتين كل مــن تــم وضعــه تحــت المراقبــة الإلكترونيــة 
بموجــب قــرار أو حكــم، وهــرب مــن المراقبــة المفروضــة عليــه، ويعاقــب بــذات العقوبــة 
ــة بموجــب  ــة الإلكتروني ــم وضعــه تحــت المراقب ــرة الســابقة كل مــن ت المقــررة فــي الفق
ــة عــن بعــد،  ــة وســيلة كانــت بتعطيــل أو إعاقــة جهــاز المراقب قــرار أو حكــم، يقــوم بأي
الــذي يســمح بمعرفــة مــكان تواجــده أو غيابــه عــن مــكان الإقامــة المحــدد لــه فــي قــرار 
النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة بحســب الأحــوال، وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا 
تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )20.000( عشــرين ألــف درهــم ولا تزيــد 
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علــى )30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم، إذا نشــأ عــن الفعــل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 
الســابقة إتــلاف كلــي أو جزئــي لأجهــزة الاســتقبال والمراقبــة الإلكترونيــة، مــع الحكــم 
ــات  ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان ــادة 330 م ــة" )الم ــزة المتلف ــة الأجه ــأداء قيم ــه ب بإلزام

ــم 31 لســنة 2022م(. الاتحــادي رق

ــى  	 ــك دون الحصــول عل ــة وذل ــه لأراضــي الدول ــوم علي ــم أو المحك ــادرة المته عــدم مغ
ــن  ــة المختصــة، ويتعي ــب المحكم ــن جان ــة أو م ــة العام ــب النياب ــن جان ــة ســواء م موافق
ــك أن يكــون ميعــاد الســفر والعــودة محــدد كمــا يتعيــن ذكــر الســبب، ولا  ــه بذل لــلاذن ل

ــة ــة الإلكتروني ــررة للمراقب ــدة المق ــن الم ــدة الســفر ضم يجــري احتســاب م

يتعيــن عليــه الخضــوع للزيــارة والمتابعــة التــي يقــوم بهــا المســؤولية عــن تنفيــذ اعمــال  	
المراقبــة، وعلــى نحــو مــا أقــره القانــون وتقديــم كافــة ســبل الدعــم لمعاونتهــم فــي مهــام 

عملهــم.

ــال  	 ــذ أعم ــة لتنفي ــلطات المختص ــل الس ــن قب ــه م ــدر ل ــد تص ــات ق ــأي تعليم ــزام ب الالت
الإلكترونيــة.  المراقبــة 

الفرع الثاني: الأحكام والشروط الإجرائية لنظام المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي:

تنــاول المشــرع الشــروط الإجرائيــة اللازم توافرهــا فــي نظــام المراقبــة الإلكترونيــة والتــي 
يمكــن أن نوجزهــا فيمــا يلــي:

صدور القرار بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية من الجهات المختصة:. 1

ــع  ــا بوض ــدر أمره ــة أن تص ــة العام ــرع للنياب ــاز المش ــي أج ــق الابتدائ ــة التحقي ــي مرحل ف
المتهــم تحــت نظــام المراقبــة الإلكترونيــة وذلــك بعــد اســتجواب المتهــم ومواجهتــه بأدلــة الاتهــام 
ــون  ــي دون أن يك ــط القضائ ــور الضب ــب مأم ــن جان ــر م ــذا الأم ــذ ه ــن تنفي ــه، ويتعي ــندة الي المس
ــبما  ــه وحس ــار إلي ــتجواب المش ــة، والاس ــت المراقب ــع تح ــر بالوض ــدار الأم ــلطة إص ــر س للأخي
عرفتــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــو "مــا يتضمــن عنصريــن جوهرييــن حتــي يمكــن الاعتــراف 
بوجــوده همــا المناقشــة التفصيليــة، والمواجهــة بالأدلــة، فــإذا انهــار أحدهمــا فلا يكــون للاســتجواب 
ــة  ــم 269 لســنة 2011 قضائي ــة، الطعــن رق ــا، الأحــكام الجزائي ــة العلي وجود")المحكمــة الاتحادي

بتاريــخ 27 /3 /2012)
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ــن . 2 ــة م ــة الإلكتروني ــت المراقب ــذ الوضــع تح ــات الخاصــة بتنفي ــن والأوق ــد الأماك تحدي
ــة: ــات المختص الجه

ــل  ــة كبدي ــة الإلكتروني ــق المراقب ــال تطبي ــي مج ــة ف ــادي للمحكم ــرع الاتح ــح المش ــد من  لق
العقوبــة المقيــدة للحريــة، الحريــة الكاملــة وفــق ســلطته التقديريــة فــي تقريــر محــل الإقامــة الــذي 
يخضــع فيهــا لتطبيــق هــذا النظــام، غيــر أنــه يبقــى تطبيــق هــذا النظــام مشــروط بوجــوب تثبــت 

المحكمــة مــن وجــود محــل الإقامــة

وتجــدر بنــا الإشــارة إلــى أن المشــرع الاتحــادي لــم يكــن علــى ذات النهــج الــذي اتبعه المشــرع 
الفرنســي وبعــض مــن التشــريعات المقارنــة مــن إيضــاح بنصــوص تفصيليــة وصريحــة موقفــه 
مــن تعــدد محــال الإقامــة بالنســبة للمحكــوم عليــه، حيــث أوضــح المشــرع الفرنســي فــي المــادة 8 
ــى ضــرورة أن يكــون المســتفيد مــن نظــام  ــة الفرنســي عل ــون الإجــراءات الجنائي /732 مــن قان

المراقبــة الإلكترونيــة لــه محــل إقامــة ثابــت وذلــك خلال فتــرة الوضــع تحــت المراقبــة، وكذلــك أن 
يكــون لديــه خــط تليفــون ثابــت بــدون أي ملحقــات، وأن يكــون خــط التليفــون مهيئــاً لأداء الخدمــة 
المنــاط بــه أداؤهــا كأن يكــون مهيــأ للاســتقبال والاتصــال، وأن يكــون لــدي المســتفيد شــهادة طبيــة 
تؤكــد أن حالتــه الشــخصية لا تتعــارض مــع وضــع الســوار الإلكتروني)القاضــي ، رامــي ، 2015، 

ص 269 )

الخاتمة:

ــة  ــة التشــريعية الجزائي ــي مســتحدث، درجــت الأنظم ــة هــي نظــام عقاب ــة الإلكتروني المراقب
علــى إدراجهــا ضمــن نصــوص القانــون، ســواء كانــت المتعلقــة بالإجــراءات الجزائيــة أو متعلقــة 
بالجرائــم والعقوبــات، فقــد حاولــت السياســة العقابيــة الحديثــة الاســتفادة بقــدر كبيــر مــن التطــور 
التكنولوجــي مــن خلال ترشــيد سياســية العقــاب والتضييــق مــن الأنظمــة العقابيــة التقليديــة التــي 
تقــوم بشــكل أساســي علــى ســلب حريــة الإنســان خاصــة إذا كانــت لمــدة قصيــرة والتــي أنتجت على 
مــدار الســنوات الماضيــة فــشلاً فــي التعامــل مــع الجريمــة وتحقيــق أغــراض التأهيــل والإصلاح؛ 
لــذا كانــت الاتجــاه إلــى البحــث عــن أنظمــة بديلــة، ولقــد كانــت المراقبــة الإلكترونيــة أحــد الأســاليب 

الحديثــة والمبتكــرة إن لــم تكــن ابرزهــا للحــد مــن مســاوئ السياســية العقابيــة التقليديــة

ــدار  ــي، فبإص ــس الاحتياط ــائل الحب ــن وس ــيلة م ــت وس ــه أصبح ــت ذات ــي الوق ــا ف ــا أنه كم
ــة  ــون الإجــراءات الجزائي ــم )38( لســنة 2022 بشــأن إصــدار قان ــون اتحــادي رق المرســوم بقان
الاتحــادي الجديــد والــذي نظــم المراقبــة الإلكترونيــة كوســيلة بديلــة للحبــس الاحتياطــي، وكوســيلة 
بديلــة للعقوبــات الســالبة للحريــة مســتهدفاً مــن ذلــك تحقيــق مصلحــة عامــة وذلــك مــن خلال مراقبــة 
الخاضــع للمراقبــة الإلكترونيــة ومــدى التزامــه بمتطلبــات هــذا النظــام، ومــن خلال تخفيــف العــبء 
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ــن  ــه مــن مخالطــة الخطري ــب المتهــم أو المحكــوم علي ــة وتجن ــى المؤسســات العقابي والضغــط عل
مــن مرتكبــي الجرائــم والســماح فــي الوقــت ذاتــه بممارســتهم لحياتهــم الطبيعيــة والعائليــة دعمــاً 

ــل للإصلاح والتأهي

وانطلاقاً من هذا التنظيم القانوني للمراقبة الإلكترونية في نطاق قانون الجرائم والعقوبات وقانون 
الإجراءات الجزائية فقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نوجزها فيما يلي:

أولاً- النتائج:

ــه . 1 ــوم علي ــول المحك ــى قب ــوم عل ــاً يق ــاً رضائي ــا قانوني ــة نظامً ــة الإلكتروني ــد المراقب تع
ــى نحــو  ــس، وعل ــه درءاً لمســاوي الاحتجــاز والحب ــاً بالخضــوع إلي أو الملاحــق قضائي
ــون  ــاذ القان ــى نحــو يضمــن لجهــات إنف ــي المجتمــع وعل ــه مــن الاندمــاج مجــدداً ف يمكن
التــزام الخاضــع لــه بمــا فــرض عليــه مــن التزامــات وتدابيــر عبــر الوســائط الإلكترونيــة 

ــة الخاضــع لهــذا النظــام. ــة المختلفــة والتــي تمكــن هــذا الجهــاز مــن مراقب والتقني

تبــدو لنــا الطبيعــة القانونيــة للمراقبــة فــي أنهــا وســيلة فنيــة وتقنيــة تهــدف لتنفيــذ القرارات . 2
القضائيــة ســواء مــا تعلــق منهــا بإجــراء الحبــس الاحتياطــي، أو مــا تعلــق منهــا بتنفيــذ 

الأحــكام القضائيــة فــي مرحلــة التنفيــذ العقابــي، حمايــة للأفــراد مــن مســاوئ الحبــس.

أن الاحتــرام المفــروض للكرامــة الإنســانية يتعيــن معــه ضــرورة مراعــاة الوســيلة . 3
المســتخدمة فــي أعمــال المراقبــة، وعلــى ذلــك فــإذا كانــت الوســيلة المســتخدمة مــن شــأنها 
وصــم الخاضــع للمراقبــة بالخجــل فــي أوســاط الأفــراد داخــل المجتمــع فإنهــا تعــد وســيلة 
لإهــدار كرامتــه، خاصــة وأن المراقبــة الإلكترونيــة كإجــراء مــن الإجــراءات الرضائيــة 

التــي تســتلزم موافقــة شــخص الخاضــع لــه.

أن تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة فــي مجــال الحبــس الاحتياطــي يفــوق فــي الأهميــة . 4
تطبيقــه فــي مجــال العقوبــات البديلــة، ذلــك أن الحبــس الاحتياطــي فــي صورتــه التقليديــة 
يترتــب عليــه ســلب حريــة الإنســان والحــاق الضــرر بــه ســواء فــي صورتــه الماديــة او 
المعنويــة، إلا أن تطبيــق الحبــس الاحتياطــي فــي صورتــه التقليديــة أثبــت وجــود العديــد 
مــن التجــاوزات؛ إذ أصبــح التعامــل معــه باعتبــاره وســيلة لــردع الجانــي وأنــه عقوبــة 
ــراء  ــرد إج ــي مج ــس الاحتياط ــد الحب ــم لا يع ــن ث ــة؛ وم ــالبة للحري ــات الس ــن العقوب م

مؤقــت تقتضيــه مصلحــة التحقيــق.
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ثانياً- التوصيات:

ــاه المشــرع الفرنســي حيــث نصــت المــادة . 1 نوصــي المشــرع الاتحــادي بمســايرة مــا تبن
ــه "يجــوز  ــا أن ــى منه ــرة الأول ــي الفق ــم 19 ديســمبر 1997م، ف ــون رق ــن قان 7-723 م

للقاضــي تطبيــق العقوبــات بمبــادرة منــه أو بنــاء علــى طلــب مــن النائــب العــام أو 
المحكــوم عليــه أن يخضــع هــذا الأخيــر لنظــام المراقبــة الإلكترونيــة""، ذلــك أن نظــام 
ــه؛ إذ يرتكــز  ــي حضــور محامي ــه وف ــة الخاضــع ل ــة يقتضــى موافق ــة الإلكتروني المراقب
هــذا النظــام وفقــاً للتشــريع الفرنســي علــى رضــا الخاضــع لــه، ومــن ثــم لا يجــوز إصــدار 

ــه. ــة من ــة دون موافق ــة الإلكتروني الأمــر بالوضــع تحــت المراقب

نوصــي المشــرع الاتحــادي بتضميــن عقوبــة المراقبــة الإلكترونيــة فيمــا العقوبــات التــي . 2
لا تزيــد علــى ســنتين ضمــن قانــون الجرائــم والعقوبــات بوصفهــا عقوبــة أصليــه وعــدم 

الاكتفــاء بمــا أورده فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

نوصــي المشــرع الاتحــادي بضــرورة فــك الغمــوض فــي شــأن مســألة تعــدد العقوبــات . 3
الســالبة للحريــة؛ إذ لــم يــرد أي إشــارة إلــى الوضــع القانونــي بالنســبة للمحكــوم عليــه فــي 
العقوبــات المتعــددة بتعــدد الجرائــم، ممــا نــرى معــه لــزوم التعــرض لهــذا الأمــر بإيضــاح 

  . يد شد

ــة نــص . 4 ــة بإضاف ــون الإجــراءات الجزائي ــلاً لقان نناشــد المشــرع الاتحــادي إجــراء تعدي
ــة  ــات والمعلومــات الخاصــة بالمراقــب عقــب انتهــاء مــدة المراقب يقضــي بإتــلاف البيان

ــة. ــخ انتهــاء المراقب ــا ثــلاث ســنوات مــن تاري ــة بســيطة يمكــن جعله ــو بمــدة زمني ول

نوصــي بــألا يســتفاد مــن تطبيــق نظــام المراقبــة الإلكترونيــة كبديــل للحبــس الاحتياطــي . 5
ــم البســيطة ذات  ــي الجرائ ــاً ف ــن كان متهم ــرة أو م ــم الخطي ــي الجرائ ــاً ف ــن كان متهم م
الطبيعــة الماليــة كجرائــم الســرقة والاختــلاس وغســل الأمــوال خاصــة إذا كانــت الأمــوال 
ــة الاتهــام  ــل المتهــم بأدل ــث مــن قب ــرة نســبياً حيــث يخشــى العب ــم كبي محــل هــذه الجرائ
أو القيــام بإخفــاء الأمــوال المتبقيــة التــي لــم يتــم ضبطهــا أو هــروب المتهــم باعتبــار أن 

فــراره مــن العدالــة ســيكون أفضــل لــه مــن المعاقبــة.
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Organizational Regulation of Electronic Monitoring in 

the Emirati Legislation

Bushra Saeed Alkaabi(1(
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Abstract:

Electronic monitoring, within the scope of the legal framework 

established by the UAE legislator, is a measure taken by the investigative 

authorities or the competent court to prevent the accused or the convict 

from leaving their place of residence, work, or any other place specified by 

an order issued by the competent authorities. This serves as an alternative to 

pretrial detention or imprisonment for certain crimes that are not considered 

very serious or are excluded from this system. The measure is implemented 

through the use of an electronic bracelet worn on the accused or convicted 

person’s wrist or ankle, slightly limiting their freedom while considering 

their personal and family needs, thus allowing them to remain part of the 

community. The importance of being under surveillance lies in mitigating 

the negative aspects of depriving someone of their freedom and, on the other 

hand, reducing crime rates by sparing society from the harmful effects of 

removing the accused from society and incarcerating them in correctional 

institutions where they mix with high-risk criminals, especially when the 

offense is minor and the punishment is light. Electronic monitoring avoids 

all these disadvantages and keeps the individual within society, preparing 

him/her for reform, rehabilitation, and eventual reintegration into the 

community.

Keywords: Surveillance, Electronic, UAE legislation, Pretrial 

detention, Electronic surveillance penalty.

(1( College of Law - University of Sharjah (Sharjah - U.A.E.(.

 mmonajjed@sharjah.ac.ae

(2( College of Law - University of Sharjah (Sharjah - U.A.E.(.


